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 القانون رقم 7 لسنة 2010
بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية

الفصل الأول

التعريفات
مادة  1  )))

يقصــد بالــكلمات والعبــارات التاليــة حيــثما وردت في القانــون 
المعــاني المحــددة أدنــاه:

يقصــد بالــكلمات والعبــارات التاليــة - حيــثما وردت في القانــون- 
المعــاني المبينــة قريــن كل منهــا :-

الوزير المختص : وزير التجارة والصناعة

 الهيئــــــــــــــة : هيئة أسواق المال.

المجلـــــــــــــس : مجلس مفوضي هيئة أسواق المال.

اللائحــــــــــــة : اللائحة التنفيذية للقانون.

الأوراق  أســواق  أو  الماليــة  الأوراق  بورصــة   : البورصــــــــــــة 
الماليــة.

في  المدرجــة  والصناديــق  الشركات  هــي   : البورصــة  أعضــاء 
والوســطاء. البورصــة 

وكالـــــة مقاصــة : الجهــة التــي تقــوم بالتقــاص وتســوية تــداولات 
الأوراق الماليــة وعمليــة الإيــداع المركــزي للأوراق الماليــة، والخدمــات 

الأخــرى المتعلقــة بذلــك.

شخــــــــــــــص : شخص طبيعي أو اعتباري.

مصــــــــــــــدر : شخص اعتباري يحق له إصدار أوراق مالية.

شركــة مدرجـــة : شركــة مســاهمة مدرجــة في البورصة.ورقـــة 
ماليـــــــة : أي صــك - أيــاًً كان شــكله القانوني - يثبت حصة في عملـــية 

ــل : ــة مث ــن الهيئ ــص م ــداول بترخي ــة للت ــة قابل تمويلي

أ -  أ لأسهم الصادرة أو المقترح إصدارها في رأسمال شركة.

ــطة  ــا بواس ــيتم إصداره ــم أو س ــة ت ــر مديوني ــئ أو تق ب- أي أداة تنش
شركــة.

ج- القــروض والســندات والصكــوك والأدوات الأخــرى القابلــة 
للتحويــل إلى أســهم في رأسمال شركــة.

د- جميــع أدوات الديــن العــام القابلــة للتــداول والصــادرة عــن الهيئــات 
الحكوميــة المختلفــة أو الهيئــات والمؤسســات العامــة.

هـ- أي حق أو خيار أو مشتقات تتعلق بأي من الأوراق المالية.

و- الوحدات في نظام استثمار جماعي.

ز- أي ورقــة أو صــك تعــتبره الهيئــة ورقــة ماليــة لأغــراض تطبيــق هــذا 
القانــون واللائحــة.

١( معدلة بالقانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٥

الشــيكات  مثــل  التجاريــة  الأوراق  ماليــة  أوراقــاًً  تعــد  ولا 
المســتندية  الاعــتمادات  وكذلــك  لأمــر،  والســندات  والكمبيــالات 
والحــوالات النقديــة والأدوات التــي تتــداولها البنــوك حصراًً فــيما بينهــا 
ــق التقاعــد للمنتفــعين. ــة في صنادي ــأمين والحقــوق المترتب وبوالــص الت

التعامــل في الأوراق الماليــة : هــو تعامــل الشــخص على الورقــة 
الماليــة لحســابه الخــــــاص أو بالنيابــة عــن غيره عــن طريــق بيعهــا، 
ــأنها، أو  ــحواذ بش ــع أو شراء أو استــ ــرض بي ــم ع ــا، أو تقدي أو شرائه
إصدارهــا، أو طرحهـــا للاكتتــاب، أو الاكتتــاب فيهــا، أو التنــازل عــن 
حــق الاكتتــاب فيهــا، أو الترويــج لها، أو تســويقها، أو التعهــد بتغطيــة 
الاكتتــاب فيهــا، أو حفظهــا، أو إدراجهــا، أو إيداعهــا، أو تســويتها، 
أو تمويــــل التعامــل بهــا، أو إقراضهــا، أو البيــع على المكشــــوف لها، أو 
رهنهــا، أو التنــــازل عنهــا، أو أي عمليــة أخــرى تعتبرهــا الهيئــة تعــاملًاً 

في الأوراق الماليــة.

متــــــــــــداول : شــخص يــزاول أعمال شراء وبيــع الأوراق الماليــة 
لحســابه الخاص.

وسيـــــــــــــــــط : شــخص اعتبــاري يــزاول مهنـــة شراء وبيــع 
الــغير مقابــل عمولــة. الماليــة لحســاب  الأوراق 

ــدى  ــملاء ل ــد الع ــح أح ــح لصال ــاب يفت ــتثمارية : حس ــة اسـ محفظـ
إحــدى الشركات المرخــص لها بــإدارة المحافــظ الاســتثمارية، ويشــتمل 
على نقــد أو أوراق ماليــة أو أصــول أخــرى مملوكــة للعميــل ووفقــاًً 
للضوابــط التــي تضعهــا الهيئــة، وتكــون المحفظــة الاســتثمارية إمــا 
يـل. سـطة العمـ ظـة أو بواـ يـر المحفـ سـطة مدـ فـظ أو إدارة بواـ ظـة حـ محفـ

مديــر محفظــة الاســتثمار : الشــخص الــذي تــوكل إليــه مهمــة إدارة 
ــملاء أو  ــالح الع ــملاء أو لصــــ ــن الع ــة ع ــتثمارية بالنياب ــظ الاس المحاف

لصالــح الشركــة التــي يعمــل بهــا.

بتقديــم  يقــوم  اعتبــاري،  شــخص   : اســـــــــــتثمار  مستشــار 
ــة. ــل عمول ــة مقاب ــالأوراق المالي ــة ب ــتثمارية المتعلق ــارات الاس الاستش

نظــام اســتثمار جماعــي : كيــان يعمــل في مجــال توظيــف أمــوال 
الاســتثمار. أدوات  بمختلــف  فيــه  المســتثمرين 

ــة  ــه مــن الهيئ ــاري مرخــص ل ــظ : شــخص اعتب أمـــين الحفــــــــــــ
لمزاولــة حفــظ الأصــول المكونــة لأنظمــة الاســتثمار الجماعــي وفقــاًً 

لأحــكام هــذا القانــون واللائحــة.

وكيـــــل اكتتــــــــــاب : الشــــــــــخص الذي يعرض أو يبيع أوراقاًً 
ماليـــــــــــة لصالــح مصدرهــا أو حليفه أو يحصــــــــــل على أوراق مالية 

مــن المصــدر أو حليفـــه بغــرض إعادة التســويق.

المطلــــــــــــــــــــــــــع : أي شــخص اطلــع بحكــم موقعــه على 
ــر جوهــري عــن شركــة مدرجــة لم تكــن  ــات ذات أث معلومــات أو بيان

متاحــة للجمهــور.

للجمهــور  الموجهــة  الدعــوة  عمليــة   : العـــــــــــام  الاكتتـــاب 
للاكتتــاب أو لشراء الأوراق الماليــة عــن طريــق وســائل الــنشر المختلفة.

ــة أو  ــة معين ــو دعــوة موجهــة إلى فئ ــاص : هــــــ ــاب الخـــــ الاكتتــ
ــشخص أو أــشخاص معــينين للاكتــتاب في ورــقة مالــية.

الحليـــــــــــــــــــــــف : الشــخص الــذي يتبــع شــــــــخصاًً آخــراًً أو 
أشــخاصاًً آخريــن أو يخضــع لســلطتهم.
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المحكمــة المختصـــــــــة : محكمــة أســواق المال المنصــوص عليهــا في 
هــذا القانــون.

الســيطرة الفعليـــــــــة : كل وضـــع، أو اتفاق، أو ملكية لأســهم، أو 
حصــص أيــا كانــت نســـبتها تــؤدي إلى التحكــم في تعــيين أغلبيــة أعضاء 
مجلــس الإدارة أو في القــرارات الصــادرة منــه أو مــن الجمعيــات العامــة 

ــة المعنية. للشرك

صانــع الســــــــــــــــوق : الشــخص الــذي يعمـــــل على تــوفير قوى 
العــرض والطلــب على ورقــة ماليــة أو أكثــر طبقــاًً للضوابــط التــي 

ــة. تضعهــا الهيئ

ــا  ــاًً م ــي شخصـــــ ــاق يعط ــد أو اتف ــار: عقــــ ــود الخيــــــــــــــــ عق
الحــق وليــس الالتــزام بشراء أو بيــــع ورقــة ماليــة أو مجموعــة مــن 
ــك الأوراق  ــق تمل ــل ح ــق لا يحم ــذا الح ــن ه ــة، ولكــــ الأوراق الماليــ

الماليــة.

ــة  ــن قيم ــا م ــتق قيمته ــة تشـ ــة : أدوات ماليـ ــتقات الماليــــــــــ المش
ــملات،  ــلع والع ــندات والس ــهم والسـ ــل الأسـ ــة، مث ــول المعني الأصــ
ــة  ــهم أو أي ــة للأس ــة مماثل ــا بطريق ــا وتداولهــ ــا وبيعه ــن شراؤه ويمك

أصــول ماليــة أخــرى.

ــة  ــة مالي ــة ورق ــن ملكي ــازل ع ــة التن ــع : رغب ــرض البيــــــــــــــ ع
ــة. ــة نقدي ــل قيم ــه مقاب ــن خلال ــوق وم ــة في الس مدرجــ

طلـــب الشـــــــــــــراء : رغبــة تملــك ورقة مالية مدرجة في الســــوق 
ومــن خلالــه مقابــل قيمــة نقديــة.

ــو في  ــز عضـــــ ــغل مرك ــرد يش ــو فــــــ ــة : هـــــ ــخص ذو علاقـ ش
أو  لوســيط،  الإشرافيــة،  أو  التنفيذيــة  الإدارة  أو  الإدارة  مجلــــــس 
مستشــار اســتثمار، أو يعمــل كمديــر، أو يشـــغل وظيفــة إشرافيــة لــدى 
الجهــــــات المذكــورة أعلاه، أو يعمــل كموظـــف لدى أو ممـــثل لأي من 
تلــك الجهــات يقــوم بالتعامــل مــع العامــة، أو لديــه حريــة التصـــرف في 
ــة  ــة المرخص ــدى الجه ــه ل ــن عمل ــزء م ــوال كج ــة أو الأم الأوراق المالي

ــة. ــال الأوراق المالي ــل في مج للعم

الســـــوق الثانويـــة : هــو الســــــوق أو الأســواق التــي تجــري فيــه 
عمليــات بيــع وشـــراء الأوراق الماليــة ونقــل ملكيتهــا بموجـــــــب 

اللوائــح والأنظمــة والقــوانين التــي تحكمهــا.

مراقــب الاســـتثمار : شــخص اعتبــاري مرخــص لــه بمزاولة نشــاط 
المراقبــة والإشراف على أنظمــة الاســتثمار الجماعي.

وكالــة تصنيــف ائتمانـــي : شــخص اعتبــاري مرخــص لــه بمزاولــة 
نشــاط التصنيــف الائــتماني أو نشــاط تصنيــف معلومــات الائــتمان.

ــن عنهــا  ــات غير المعل ــة : المعلومــات أو البيان المعلومــات الداخليـ
للجمهــور والتــي لــو أعلــن عنهــا يكــون مــن شــأنها التــأثير على ســعر 

ــة. ــة المالي ــداولات الورق أو ت

الفصل الثانى

هيئة سوق المال

المادة  2 

ــة يشرف  ــخصية الاعتباري ــع بالش ــتقلة تتمت ــة مس ــة عام ــأ هيئ تنش

سـواق المال  ئـة أـ سـمى   هيـ عـة، تـ جـارة والصناـ يـر التـ هـا وزـ عليـ
المادة  3   

تهدف الهيئة إلى ما يلى :-

والتنافســية  بالعدالــة  يتســم  بما  الماليــة  الأوراق  نشــاط  تنظيــم   -  1
والشــفافية.

2 - تنميــة أســواق المال وتنويــع وتطويــر أدواتهــا الاســتثمارية، مــع 
الســعي للتوافــق مــع أفضــل الممارســات العالميــة.

3 - توفير حماية المتعامليــن في نشاط الأوراق المالية.

4 - تقليــل الأخطــار النمطيــة المتوقــع حدوثهــا في نشــاط الأوراق 
ــة. المالي

5 - تطبيــق سياســة الإفصــاح الكامــل بما يحقــق العدالــة والشــفافية 
ويمنــع تعــارض المصالــح واســتغلال المعلومــات الداخليــة.

بالقــوانين واللوائــح ذات العلاقــة  6 - العمــل على ضمان الالتــزام 
الماليــة. الأوراق  بنشــاط 

والمخاطــر  والمنافــع  الماليــة  الأوراق  بنشــاط  الجمهــور  توعيــة   -  7
الماليــة وتشــجيع  المرتبطــة بالاســتثمار في الأوراق  والالتزامــات 

تنميتــه.

المادة  4   

يختص مجلس مفوضي الهيئة بما يلي :-

ــون، كما يعمــل  ــذ القان ــة لتنفي ــيمات اللازم ــح والتعل 1- إصــدار اللوائ
على القيــام بإصــدار التوصيــات والدراســات اللازمــة لتطويــر 

ــا. ــق أهدافه ــاعد على تحقي ــي تس ــوانين الت الق

2- مــع مراعــاة أحــكام المادة  33  مــن هــذا القانــون يصــدر المجلــس 
التراخيــص لبورصــات الأوراق الماليــة والأنشــطة ذات الصلــة 

ــاطها. ــة نش ومراقب

الماليــة،  الأوراق  بورصــات  لعضويــة  التراخيــص  إصــدار   -3
نشــاط  إدارة  في  يعمــل  مــن  وكل  بهــا،  للعامــلين  والتراخيــص 
وصناديــق  الأصــول  إدارة  شركات  ومنهــا  الماليــة،  الأوراق 
الاســتثمار وشركات الوســاطة الماليــة وشركات حفــظ الأوراق 

وغيرهــا. الاستشــارية  الخدمــات  ومؤسســات  الماليــة 

4- تنظيــم الترويــج لصناديــق الاســتثمار وغيرهــا مــن أنظمــة الاســتثمار 
الجماعي.

5- تنظيــم الاكتتــاب العــام والخاص للأوراق الماليــة الكويتيــة وغير 
ــه. ــة علي ــة والإشراف والرقاب الكويتي

6- تنظيــم عمليــات الاستـــــحواذ والاندمــاج والإشراف والرقابــة 
ــا. عليه

7- وضع قواعد الرقابـة والتنظيم الذاتي في نشاط الأوراق المالية.

إدارة  تضعهــا  التــي  والضوابــط  القواعــد  كافــة  على  الموافقــة   -8
واعتمادهــا. أعمالها  لمبــاشرة  البورصــة 

9- وضــع قواعــد الالتــزام بأخلاقيــات المهنــة والكفــاءة والنزاهــة لــدى 
الأشــخاص المرخــص لهـم واعتمادها.
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ــة المتعامــلين والعمــل على الحــد مــن  ــوفير النظــم الملائمــة لحماي 10- ت
الممارســات غير الملائمــة وغير القانونيــة وغير العادلــة في نشــاط 

الأوراق الماليــة.

11- التعــاون مــع الهيئــات الرقابيــة والمؤسســات الأجنبيــة المثيلــة فــيما 
يتصــل بالتنظيــم والتنســيق والمشــاركة بالأنشــطة المشتركــة.

هــذا  في  إليــه  الموكلــة  والاختصاصــات  المهــام  بكافــة  القيــام   -12
الســوق. اضطــراب  تلافي  بهــدف  آخــر  قانــون  أي  أو  القانــون 

الهيئــة  اختصــاص  في  تدخــل  التــي  القــرارات  جميــع  إصــدار   -13
واللازمــة لتنفيــذ أحــكام هــذا القانــون ولائحتــه التنفيذيــة، ولــه أن 

ــات. ــذه الاختصاص ــض ه ــوض في بع يف

14- وضــع القواعــد الخاصــة والنظــم والإجــراءات التــي يتطلبهــا 
نشــاط كل الأشــخاص المرخــص لهــم والذيــن يعملــون وفــق 

أحــكام الشريعــة الإسلاميــة.

15- إصدار نظام خاص لنشاط صانع السوق.
المادة  5   

ــاًً  ــا - وفق ــق أهدافه ــة لتحقي ــع الأعمال اللازم ــة بجمي ــوم الهيئ تق
لأحــكام هــذا القانــون - وعلى الأخــص مــا يلي :-

1 - رفــع الدعــاوى المدنيــة والتجاريــة والإداريــة المتعلقــة بتطبيــق 
ــادرة  أحــكام هــذا القانــون واللوائــح والتعلــيمات والقواعــد الصـ

ــا. ــة فيه ــة مصلح ــون للهيئ ــي تك ــك الت ــه أو تل بموجب

ــم المنصــوص  2 - تلقــي الشــكاوى المقدمــة بشــأن المخالفــات والجرائ
عليهــا في هــذا القانــون، والتحقيــق الإداري فيهــا وإحالتهــا إلى 

ــك. ــدرت ذل ــب إذا ق ــس التأدي مجل

إلى  تــؤدي  أن  شــأنها  مــن  التــي  الإجــراءات  بجميــع  القيــام   -  3
الكشــف عــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون، وإحالــة 
الشــكاوى الجنائيــة إلى النيابــة العامــة في كل واقعــة يشــتبه في كونهـا 
ــة أو المتعامــلين في نشــاط  جريمــة، ســواء وقعــت في مواجهــة الهيئ

الأوراق الماليــة.

4 - إجــراء التفتيــش والرقابــة على التعامــل في الأوراق الماليــة، ونشــاط 
الأشــخاص المرخــص لهـم بموجــب هــذا القانــون.

5 - شراء وحيــازة والــتصرف في الممتلــكات أيــاًً كان وصفهــا والقيــام 
بكافــة أشــكال التصرفــات القانونيــة.

6 - طباعة ونشر المواد ذات الصلة بنشاط الأوراق المالية.

وتحصيــل  الخدمــة،  مــع  يتناســب  بما  الرســوم  فــرض  للهيئــة   -  7
الغرامــات في حــدود تطبيــق هــذا القانــون. ولها القيــام بكافــة 
ــا  ــق أهدافه ــا وتحقي ــن أداء مهامه ــا م ــي تمكنه ــة الت ــور اللازم الأم

المبينــة بهــذا القانــون.

8 - تضــع الهيئــة القواعــد التــي تنظــم التعامــل في الأوراق الماليــة ونقــل 
ــوص  ــكام المنص ــاملات الأح ــذه التع ــا، ولا تسري على ه ملكيته
مـواد  ــون المـدني وال مـواد 508، 992، 1053 مــن القان عليهــا في ال
231، 232، 233، 237 مــن قانــون التجــارة. كما تضــع الهيئــة 
التقيــد  دون  الماليــة  الأوراق  التنفيــذ على  تنظــم  التــي  القواعــد 
قانــون  مــن  الثالــث  الكتــاب  في  عليهــا  المنصــوص  بالأحــكام 

المرافعــات واللائحــة التنفيذيــة لقانــون الشركات.

9 - إصــدار القواعــد التــي تنظــم الشركات ذات الغــرض الخاص 
ــون  ــكام قان ــد بأح ــك دون التقي ــة، وذل ــاًً مالي ــدر أوراق ــي تص الت

الشركات.

10 - للهيئــة إنشــاء أو المســاهمة في إنشــاء مؤسســة تعليميــة أو تدريبيــة 
ــة،  ــخصية الاعتباري ــع بالش ــة، تتمت ــواق الأوراق المالي ــال أس في مج
ــة  ــذه المؤسس ــم ه ــا. وتنظ ــة وحده ــة وإشراف الهيئ ــع لرقاب وتخض

بموجــب لوائــح وقواعــد تصدرهــا الهيئــة.

المادة 6

يتــولى إدارة الهيئــة مجلــس يســمى مفــوضي هيئــة أســواق المال 
يتكــون مــن خمســة مفــوضين متفــرغين يصــدر بتســميتهم مرســوم بنــاء 

على ترشــيح الوزيــر المختــص.

ويحدد المرسوم من بين الأعضاء رئيسا ونائبا لرئيس.

المادة 7

ــن ذوى  ــا م ــا كويتي ــخصا طبيعي ــون ش ــوض أن يك ــشترط فى المف ي
ذات  المجــالات  فى  التخصــص  أو  الخبرة  أصحــاب  ومــن  النزاهــة، 
الصلــة يعمــل الهيئــة وألا يكــون قــد صــدر ضــده حكــم نهائــي يشــهر 
الإفلاس أو بعقوبــة مقيــدة للحريــة فى جنايــة أو جريمــة مخلــة بــالشرف 

ــة. أو الأمان

المادة 8

ــل  ــولى عم ــاء. ويت ــام القض ــغير وأم ــام ال ــة أم ــس الهيئ ــل الرئي يمث
ــة  ــولى الإشراف على كاف ــة كما يت ــرارات الهيئ ــذ ق ــذى وينف ــر التنفي المدي
الأجهــزة الفنيــة والإداريــة التابعــة لها، ويمارس اختصاصاتــه رفــق 
القــوانين واللوائــح والقــرارات التــى يقرهــا مجلــس المفــوضين ويكــون 
ــض  ــوض بع ــه أن يف ــة ول ــن إدارة الهيئ ــوضين ع ــة المف ــع بقي ــئولا م مس
اختصاصاتــه الإداريــة إلى أحــد المفــوضين أو إلى وحــدة إداريــة بالهيئــة.

المادة 9

إذ غــاب الرئيــس أو شــغر منصبــه، ولم يكــن نائــب الرئيــس قــادرا 
على أداء مهامــه لأي ســبب كان، فــإن على المجلــس أن يجتمــع خلال 

أســبوعين ويكلــف مــن يقــوم بــأعمال رئيــس المجلــس بالوكالــة.
المادة 10  

مــدة عضويــة المفــوض أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد لمـدة واحــدة 
ــة  ــد لثلاث ــه يجــوز التجدي بإســتثناء أعضــاء مجلــس المفــوضين الأول فإن
ــز أو  ــاة أو العج ــد المفــوض بالوف ــغر مقع ــة، ويش مـدة ثالث ــط ل ــم فق منه
الإســتقالة، كما يفقــد المفــوض صفتــه ويصبــح مكانــه شــاغرا ويصــدر 

مرســوم بإنهــاء عضويتــه في الأحــوال الآتيــة:

أ - إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه.

ب - إذا تمــت إدانتــه بحكــم نهائــي فى جريمــة ماســة بــالشرف أو 
الأمانــة أو بعقوبــة مقيــدة للحريــة فى جنايــة.

ــات  ــة اجتماع ــور ثلاث ــن حض ــدة ع ــنة الواح ــب خلال الس ج - إذا تغي
ــس  ــن مجل ــول م ــذر مقب ــة دون ع ــات غير متتالي ــة أو اجتماع متتالي

ــوضين. المف



684

قانون اسواق المال

الفهرس الرئيسي

د - إذا أخــل بأحــكام المادة   27   أو أحــكام المادة   29   مــن هــذا 
القانــون.

هـــ - إذا خالــف عمــدا ميثــاق الشرف الــذي يضعــه مجلــس المفوضين فى 
أول تشــكيل لــه بحيــث يحــدد بموجبــه قواعــد ســلوك وأخلاقيــات 

المفوضين.

المادة 11

وباقــى  ونائبــه  الرئيــس  ومكافــآت  مرتبــات  بمرســوم  يحــدد 
المفــوضين وأى بــدلات أو مزايــا تصرف مــن أمــوال الهيئــة. وذلــك بنــاء 

على اقتراح الوزيــر المختــص وموافقــة مجلــس الــوزراء.
المادة 12  

ــاءًً على دعــوة  ــل في الســنة بن ــع المجلــس ثمان مــرات على الأق يجتم
ــنين على الأقــل مــن المفــوضين. ــاءًً على طلــب اث مــن الرئيــس، أو بن

المادة 13

أغلبيــة  حضره  إذا  صحيحــا  المفــوضين  مجلــس  اجــتماع  يكــون 
باســتثناء  نائبــه،  أو  الرئيــس  بينهــم  مــن  يكــون  أن  على  المفــوضين 

المادة فى  علــيه  المنــصوص  الاــجتماع 

  9   وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه.

المادة 14

يجــوز للمجلــس أن يــنشيء لجانــا إستشــارية دائمــة أو مؤقتــة، وأن 
يعهــد إليهــا بدراســة موضــوع مــعين مــن اختصاصاتــه المحــددة فى هــذا 

القانــون ولــه أن يســتعين فى عمــل اللجــان بــخبراء مــن خــارج الهيئــة.

المادة 15 

تنظــم فى الهيئــة لجنــة لتلقــى الشــكاوى والتظــلمات يجــوز لــكل 
ــه أحــد  ذى مصلحــة أن يتقــدم بالشــكوى إليهــا مــن أى خطــأ يقــوم ب
الأشــخاص المرخــص لهـم، كما تتلقــى التظــلمات مــن القــرارات التــى 
تصدرهــا الهيئــة. وتنــص اللائحــة التنفيذيــة على المواعيــد والإجــراءات 
وقواعــد عمــل اللجنــة وقواعــد وإجــراءات الطعــن على قراراتهــا أمــام 

المحكمــة المختصــة.
المادة 16  

ــم  12   ــوم الأميري رق ــن المرس ــة م ــم المادة الثاني ــاة حك ــع مراع م
لحكومــة  والتشريــع  الفتــوى  إدارة  تنظيــم  بقانــــــون   1960 لســنة 
الكويــت، يكــون للهيئــة إدارة قانونيــة تتبــع رئيــس الهيئــة وتتــولى 
وهيئــات  المحاكــم  جميــع  أمــام  والحضــور  القضايــا  جميــع  مبــاشرة 

التحقيقــات. وإجــراء  القانــوني  الــرأي  إبــداء  أو  التحكيــم، 

كما تتــولى إعــداد المشروعــات والاقتراحــات للقوانيـــــن واللوائــح 
والقــرارات المتصلــة بالهيئــة وعملهــا.

المادة 17

ــفين  ــئون الموظ ــة لش ــة والمالي ــح الإداري ــة اللوائ ــس الهيئ ــع مجل يض
ــون  ــيين فى قان ــفين المدن ــررة للموظ ــد المق ــد بالقواع ــة دون التقي فى الهيئ
الخدمــة المدنيــة ونظامــه على أن يسرى هــذا القانــون الآخير ونظامــه فــيما 

لم يــرد بشــأنه نــص خــاص.

الوزيــر  ويكــون لرئيــس مجلــس مفــوضي الهيئــة اختصاصــات 
وديــوان الخدمــة المدنيــة فيــمما يتعلــق بموظفــى الهيئــة.

المادة 18  

وفقــاًً  وتعــد  بقانــون،  تصــدر  مســتقلة  ميزانيــة  للهيئــة  يكــون 
للقواعــد التــي تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة، مــع مراعــاة أحــكام المرســوم 
بالقانــون رقــم  31  لســنة 1978 بقواعــد إعــداد الميزانيــات العامــة 
والرقابــة على تنفيذهــا والحســابات الختاميــة، وتبــدأ الســنة الماليــة في 
الأول مــن أبريــل وتنتهــي في نهايــة مــارس مــن كل عــام. وتــبين اللائحة 
التنفيذيــة القواعــد والإجــراءات الماليــة لــتصرف الهيئــة في أمــوالها، 
ــاباتها.  ــة حس ــة مراقب ــا، وكيفي ــط عملياته ــكها لضب ــي تمس ــر الت والدفات
ويكــون لرئيــس مجلــس المفــوضين اختصاصــات وزيــر الماليــة فــيما 

ــه. ــار إلي ــون المشــــ ــوم بالقان ــكام المرس ــص أح يخ

المادة 19  

ــي يقررهــا  ــة مــن أمــوال الرســوم، الت ــة للهيئ تتكــون المـوارد المالي
هــذا القانــون ولوائحــه ويتــم تحصيلهــا لحســاب الهيئــة، ومــا يخصــص 
ــة  ــن ممارس ــل م ــرى تتحص ــوارد أخ ــة، أو أي م ــة الدول ــن ميزاني لها م

ــا. ــف احتياطياته ــاطها أو توظي نش

المادة 20

تعــد أى أمــوال مســتحقة للهيئــة على الــغير أمــوالا عامــة وتتمتــع 
ــة العامــة،  ــون المســتحقة للخزان ــع بهــا الدي ــى تتمت ــة نفســها الت بالمعامل
ــة  ويتــم تحصيلهــا طبقــا لإجــراءات تحصيــل الديــون المســتحقة للخزان

العامــة.

المادة 21

ــاًً على  ــتقراراًً مالي ــن لها اس ــة تضم ــات نقدي ــة احتياطي ــون للهيئ يك
ــاط  ــا في نش ــع حدوثه ــة المتوق ــار النمطي ــة الأخط ــل لمقابل مـدى الطوي ال
الأوراق الماليــة، ويتحــدد بقــرار يصــدره مجلــس الــوزراء - بنـــــاء على 
اقتراح المجلــس - مقــــــدار هــذه الاحتياطيــات وكيفيــة تكوينهــا، 
ــة بتوظيــف هــذه الاحتياطيــات، فــإذا وصلــت إلى المقــدار  وتقــوم الهيئ
المحــدد يحــول الفائــض إلى الخزانــة العامــة للدولــة، وإذا نقصــت في 
ــغ  ــتكمال وأداء مبل ــة باس ــوم الحكوم ــدد تق ــدار المح ــن المق ــت ع أي وق

ــص. النق

كما يكــون للهيئــة رأس مــال تشــغيلي مقــداره ٤٠.٠٠٠.٠٠٠ د.ك  
أربعــون مليــون دينــار كويتــي  يســتخدم لــلصرف منــه على جميــع أوجــه 
نشــاط الهيئــة، ويدفــع ويغطــى مبــاشرة مــن الاحتياطيــات النقديــة 
ويجــوز  اللائحــة.  في  عليهــا  ينــص  التــي  للقواعــد  وطبقــاًً  للهيئــة، 

ــة. ــال الهيئ ــادة رأس م ــوم زي بمرس

المادة 22

بإمســاك دفاتــر الحســابات والســجلات الملائمــة  الهيئــة  تلتــزم 
والخاصــة بإيرادتهـا ومصروفاتهـا وأصــولها والتزاماتهـا وكل المعــاملات 
ــر. ــتقل أو أكث ــابات مس ــب حس ــة مراق ــون للهيئ ــة ويك ــة بالهيئ الخاص

وتضــع الهيئــة القواعــد والشروط الواجــب توافرهــا فى مراقبــى 
ــة. ــدى الهيئ ــك ل ــجل الخاص بذل ــد بالس ــابات المقي الحس
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المادة 23

ــبة على على  ــوان المحاس ــة لدي ــة اللاحق ــدم الإخلال بالرقاب ــع ع م
الهيئــة، لا تخضــع الهيئــة للرقابــة المســبقة لديــوان المحاســبة ولا لأحــكام 

قانــون المناقصــات العامــة رقــم 37 لســنة 1964 وتعديلاتــه.

المادة 24

الهيئــة  على  يحظــر  القانــون،  هــذا  بأحــكام  الإخلال  عــدم  مــع 
القيــام بــأي عمــل تجــاري، كما لا يجــوز لها إقــراض الأمــوال أو إصــدار 

الأوراق الماليــة أو الاســتثمار فيهــا.

المادة 25

تقــدم الهيئــة للوزيــر المختــص تقريــراًً ســنوياًً يرفــع إلى مجلــس 
ــة حــول أنشــطتها،  ــة كل ســنة مالي ــاًً مــن نهاي ــوزراء خلال 120 يوم ال
وأعمالها، وانجازاتهـا في تطويــر وتنميــة الســوق خلال الســنة المنقضيــة، 

ــابات. ــب الحس ــر مراق ــة وتقري ــابات الهيئ ــتمل على حس على أن يش

مادة 26

ــتماع في  ــو إلى اج ــة مدع ــف في الهيئ ــوض أو موظ ــوز لأي مف لا يج
ــث  ــروح للبح ــوع المط ــه في الموض ــت ل ــة، وكان ــاص الهيئ ــال اختص مج
ــداء رأي  ــه أو إب ــارك في بحث ــاشرة، أن يش ــاشرة أو غير مب ــة مب مصلح
ــه أن يفصــح عــن هــذه المصلحــة  ــه، ويجــب علي ــه أو التصويــت علي في
في بدايــة الاجــتماع وأن يترك الاجــتماع قبــل البــدء في مناقشــة الموضــوع.

كما يتــعين على كل شــخص مدعــو إلى اجــتماع في مجـــــال اختصاص 
الهيئــة، وكانــت لــه في الموضــوع المطــروح للبحــث مصلحــة مبــاشرة أو 
غير مبــاشرة، أن يفصــح عــن هــذه المصلحــة في بدايــة الاجــتماع وقبــل 

أن يشــارك في بحثـــــــه أو إبــداء رأي فيــه.

ــه الحضــور  ــع الأحــوال يجــب على رئيــس الاجــتماع أن ينب وفي جمي
ــابقتين. ــرتين الس ــه في الفق ــار إلي ــاح المش بضرورة الإفص

مادة 27

يحظــر على المفــوضين والموظــفين أثنــاء توليــه العمــل فى الهيئــة القيام 
بــأى عمــل تجــارى عــن نفســه أو بصفتــه وكــيلا أو وليــا وصيــا، كما لا 
يجــوز لــه ممارســة أى وظيفــة أو مهنــة أو عمــل آخــر فى القطــاع العــام أو 
ــاشر أو غير  ــكل مب ــارات بش ــات أو استش ــم أى خدم الخاص، أو تقدي
ــة  ــع لرقاب ــة تخض ــس إدارة أى جه ــة مجل ــاركة فى عضوي ــاشر أو المش مب

الهيئــة أو أى جهــة ذات صلــة بهــا.

المادة 28

يلتــزم كل عضــو مــن أعضــاء المجلــس والموظــفين بالتصريــح 
ــة  ــة المدرج ــن الأوراق المالي ــه ع ــتلام مهام ــور اس ــة ف ــدى الهيئ ــاًً ل خطي
ــقصر  ــا وأولاده ال ــي يملكه ــة الت ــت للأوراق المالي ــوق الكوي في ســـــ
ــرأ  ــيير يط ــن أي تغ ــاًً ع ــاح خطي ــزم بالإفص ــه، كما يلت ــمولين بولايت المش

ــس. ــه المجل ــذي يضع ــام ال ــاًً للنظ ــك وفق على ذل

الشركات  أســهم  في  التعامــل  المجلــس  أعضــاء  على  ويحظــر 
المجلــس. في  عضويتهــم  فترة  طــوال  الهيئــة  لرقابــة  الخاضعــة 

المادة 29

يعــــــمل  أو أي شــخص  أو موظــف،  يجــب على أي مفــوض، 
في لجان الهيئــة أو معهــا بمقابــل أو دون مقابــل أن يحافــظ على سريــة 
المعلومــات التــي وصلــت إليــه بحكــم منصبــه، وأن يحافــظ على مــا 
تحــت يــده مــن مســتندات، فلا يطلــع عليهــا ســوى المختــصين بالهيئــة. 
ــم أو  ــدر حك ــر، أو أن يص ــون آخ ــون أو أي قان ــذا القان ــض ه ــا لم يق م
ــات أو  ــم أي معلوم ــاح أو تقدي ــه بالإفص ــة يلزم ــة قضائي ــن جه ــر م أم

ــه. ــم منصب ــا بحك ــل عليه ــتندات حص مس

المادة 30

يكــون لموظفــى الهيئــة الذيــن يصــدر بتحديدهــم قــرار مــن الوزيــر 
تقــع  التــى  إثبــات الجرائــم  القضائيــة فى  الضبطيــة  المختــص صفــة 
بالمخالفــة لأحــكام هــذا القانــون والقــرارات الصــادرة تنفيــذا لــه، 
لهــم فى ســبيل ذلــك الإطلاع على الســجلات والدفاتــر والمســتندات 
والبيانــات فى مقــر الشركات العاملــة فى مجــال الأوراق الماليــة و فى مقــر 

ــا. ــد به ــرى توج ــة اخ ــة أو أى جه ــواق الأوراق المالي أس

وعلى المســئولين فى الجهــات المشــار إليهــا فى الفقــرة الســابقة أن 
ــى  ــتندات الت ــات والمس ــن البيان ــفين المذكوري ــؤلاء الموظ ــوا إلى ه يقدم

ــرض. ــذا الغ ــا له يطلبونه

الفصل الثالث

بورصة الأوراق المالية

المادة 31

بين  للتوفيــق  المختــص  الســوق  ماليــة  أوراق  ببورصــة  يقصــد 
عــروض البيــع وطلبــات الشراء فى الأوراق الماليــة ويتبــع الإجــراءات 
ــواق  ــل الأس ــا قب ــاد أداؤه ــف المعت ــؤدى الوظائ ــداول وي ــة بالت الخاص

يـة المالـ

المادة 32

لا يجوز لأى شــخص تأســيس أو تشــغيل أو المســاعدة على تأســيس 
أو تشــغيل بورصــة للأوراق الماليــة إلا بعــد الحصــول على ترخيــص 
بموجــب هــذا القانــون ووفقــا للنظــم واللوائــح التــى تعتمدهــا الهيئــة 
وتختــص الهيئــة دون غيرهــا بإصــدار هــذا الترخيــص ويــنشر فى الجريــدة 

الرســمية.

المادة 33

ــوق  ــل س ــل مح ــاهمة تح ــة مس ــة لشرك ــص بورص ــة ترخي ــح الهيئ تمن
ــة، ويحــدد رأس مــال هــذه الشركــة بقــرار مــن  الكويــت للأوراق المالي
مجلــس المفــوضين، ويكــون نشــاطها مقصــوراًً على تشــغيل بورصــة 
ــة مكلفــة بتأســيس هــذه الشركــة على أن  ــة، وتكــون الهيئ الأوراق المالي

ــالي :- ــو الت ــهمها على النح ــص أس تخص

1 - نســبة لا تقــل عــن ســتة في المئــة  6%  ولا تزيــد على أربعــة وعشريــن 
في المئــة  24%  تخصــص للجهــات العامــة التــي يحــق لها تملــك 
ــز. ــي لم يكتتــب فيهــا إلى المســتثمر الفائ ــؤول النســبة الت الأســهم وت

2 - نســبة لا تقــل عــن ســتة وعشريــن في المئــة  26%  ولا تجــاوز أربعــة 
وأربــعين في المئــة  44%  تخصــص لتكتتــب فيهــا الشركات المســجلة 
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في ســوق الكويــت للأوراق الماليــة مــع مشــغل عالمـي للبورصــات 
أو مشــغلًاً عالميــاًً منفــرداًً، وتضــع الهيئــة الشروط والضوابط اللازم 
توافرهــا في المزايديــن والمزايــدة، ويرســى الـمزاد على مــن يقــدم 
أعلى ســعر للســهم فــوق قيمتــه الاســمية مضافــاًً إليهــا مصاريــف 

تأســيس - إذا وجــدت.

ــع  ــام لجمي ــاب الع ــص للاكتت ــة  50%  تخص ــون في المئ ــبة خمس 3 - نس
المواطــنين.

ــد رأسمالها  ــة تحدي ــيس الشرك ــة بتأس ــوضين المكلف ــة المف ــولى هيئ 4 - تت
ــاوي  ــام بالتس ــاب الع ــة للاكتت ــهم المخصص ــع الأس ــع جمي وتوزي
العامــــــــة  الهيئــة  في  أسمائهــم  المســجلة  الكويتــيين  جميــع  بين 
للمعلومــات المدنيــة في يــوم الاكتتــاب، على أن يتــم تســديد قيمــة 
ــراءات  ــاًً للإج ــة وفق ــنين للهيئ ــل المواط ــن قب ــات م ــذه الاكتتاب ه
وبالطريقــة التــي تحددهــا الهيئــة، دون أي فوائــد أو رســــوم أو أي 
زيادة فـــــوق ســــعر السهم في تاريخ الاكتتاب، في موعــــد أقصــــاه 
اليــوم الــذي تنــقضي في نهايتــه ســتون يومــاًً، محســوبة بــدءاًً مــن أول 
الشــهر التــالي للشــهر الــذي تولــت فيــه الهيئــة دعــوة المواطــنين عــن 
طريــق وســائل الإعلام الكويتيــة المقــروءة والمســموعة والمرئيــة إلى 

ــتحقة عليهــم. ــات المس ــة الاكتتاب ــديد قيم تس

وعلى الهيئــة أن تضمــن نشرة الاكتتــاب بنــداًً يجيــز للمواطــنين طلب 
زيــادة التخصيــص لهـم مــن الأســهم التــي لم يتــم ســداد قيمتهــا للهيئــة 
بما يضمــن تغطيــة نســبة خمــسين في المئــة  50%  المخصصــة للمواطــنين 
ــادة،  ــدار الزي ــص مق ــراءات تخصي ــة وإج ــة آلي ــدد الهيئ ــل. وتح بالكام
ومواعيــد  وإجــراءات،  وكيفيــة،  المواطــنين  هــؤلاء  على  وتوزيعهــا 

ــة. ســدادهم قيمتهــا للهيئ

ويجــوز للهيئــة الموافقــة على ترخيــص بورصــات أخــرى، يحــدد 
رأس مــالها ونشــاطها والشروط الخاصــة بــأعمالها وإداراتهــا وكل مــا 

ــوضين ــس المف ــن مجل ــرار م ــا بق ــق به يتعل

المادة 34

ــد  ــراءات والقواع ــة - الإج ــة الهيئ ــد موافق ــة - بع ــع البورص تض
والنظــم التــي يتــعين على البورصــة المرخــص لها اتباعهــا لتــداول ونقــل 

ــة. ــة في البورص ــة المدرج ــة الأوراق المالي ملكي

وتحــدد اللائحــة التنفيذيــة للقانــون الإجــراءات والقواعــد والنظــم 
التــي يتــعين على البورصــة المرخــص لها اتباعهــا لتــداول ونقــل ملكيــة 

الأوراق الماليــة الكويتيــة غير المدرجــة في البورصــة.

المادة 35

ــتمرار في  ــك للاس ــة وكذل ــس إدارة البورص ــو مجل ــشترط في عض ي
شــغل هــذا المنصــب مــا يلي:-

1- ألا يكــون قــد ســبق الحكــم عليــه في جريمــة مخلــة بــالشرف أو 
الأمانــة.

2- ألا يكون قد أشهر إفلاسه بحكم نهائي.

3- أن يكون حسن السمعة.

ــة  ــة والقانوني ــة والاقتصادي ــئون المالي ــه خبرة في الش ــون لدي 4- أن يك
ــة. ــرار مــن الهيئ ــي يصــدر بهــا ق ــط الت ــاًً للقواعــد والضواب وفق

المادة 36

يديــر البورصــة مجلــس إدارة يشــكل مــن رئيــس ونائــب للرئيــس، 
ــم انتخابهــم واختيارهــم مــن  ــه، وســتة أعضــاء يت ــد غياب يحــل محلــه عن

الجمعيــة العموميـــــــة للشركــة بعــد موافقــة المجلــس.

ويجــب على رئيــس مجلــس إدارة البورصــة أو مــن ينــوب عنــه 
ــة  ــس إدارة البورص ــة مجل ــحين لعضوي ــأسماء المرش ــس ب ــار المجل إخط
قبــل ثلاثين يومــاًً على الأقــل مــن التاريــخ المقــرر لانعقــاد الجمعيــة 

العموميــة للشركــة لانتخــاب أعضــاء مجلــس الإدارة.

وللمجلــس خلال خمســة عشر يومــاًً مــن إخطــاره أن يــعترض 
بقــرار مســبب على أي مــن المرشــحين لعــدم توافــر الشروط المطلوبــــــة 

فيــه.

ــس  ــة مجل ــح لعضوي ــتبعاد المرش ــذا الاعتراض اس ــب على ه ويترت
الإدارة، ولا يجــوز أن يعــرض على الجمعيــة العامـــة للشركــة مرشــح لم 
يخطــر بــه المجلــس أو المرشــح الــذي اعترض عليــه وفقــاًً لأحــكام هــذه 

المادة.

وللمجلــس أن يطلــب مــن مجلــس إدارة البورصــة تنحيــة أي مــن 
ــوص  ــد الشروط المنص ــه - أح ــه منصب ــاء تولي ــد - أثن ــاء إذا فق الأعض
الحفــاظ على  الإجــراء  هــذا  أن في  رأى  أو  الســابقة،  المادة  عليهــا في 
سلامــة أمــوال المتــداولين أو الصالــح العــام للبورصــة، وإذا لم تتــم 
ــه  ــراراًً مســبباًً باســتبعاده مــن عمل ــة كان للمجلــس أن يصــدر ق التنحي

ــة. ــجل الهيئ ــك في س ــؤشر بذل وي

المادة 37

يمثــل رئيــس مجلــس الإدارة البورصــة أمــام الــغير وأمــام القضــاء 
التأســيس  عقــد  يبينهــا  التــي  الأخــرى  الاختصاصــات  جانــب  إلى 

والنظــام الأســاسي، كما يقــوم بتنفيــذ قــرارات مجلــس الإدارة.

مجلــس  يعينــه  أكثــر  أو  تنفيــذي  رئيــس  للبورصــة  ويكــون 
ــاط  ــا، وين ــد موافقته ــة وبع ــن الهيئ ــددة م ــط المح ــق الضواب الإدارة وف
ــه  بالرئيــس التنفيــذي إدارة البورصــة، ويحــدد مجلــس الإدارة مخصصات
وصلاحياتــه. ولا يجــوز الجمــع بين منصبــي رئيــس مجلــس الإدارة 

التنفيــذي. والرئيــس 

المادة 38

يجب على البورصة ما يلى : 

1 - أن تضمــن وجــود ســوق أوراق ماليــة يتســم بالعدالــة والشــفافية 
والكفــاءة.

بــأعمالها  المتعلقــة  للمخاطــر  واعيــة  إدارة  وجــود  تضمــن  أن   -  2
وعملياتهــا.

3 - أن تقــدم المصلحــة العامــة المعلقــة فى حــال تعارضهــا مــع مصلحــة 
البورصــة أو أعضائهــا أو مســاهميها أو إدارتهـا.

4 - أن تلتــزم بتقديــم وتشــغيل خدماتهــم وفــق القواعــد واللوائــح 
ــة. ــا الهيئ ــى تقرره الت

ــم عملياتهــا ومعــايير ممارســتها وســلوك أعضائهــا  ــزم بتنظي 5 - أن تلت
ــل للقواعــد والسياســات والإجــراءات الخاصــة بالبورصــة. قب

6 - أن تلتــزم بتنظيــم عمليــات ومعــايير ممارســات الشركات المدرجــة 
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لديهـا وموظفيهــا طبقــا للوائــح المنظمــة لذلــك.

ــات  ــات والتطبيق ــدث التقني ــق أح ــا وف ــم خدماته ــزم بتقدي 7 - أن تلت
والأنظمــة الآليــة بما يتوافــق والمعــايير الدوليــة المعتمــدة مــن الهيئــة 

أو تلــك التــى تقررهــا.

8-أن تحافــظ على سريــة كل المعلومــات الموجــودة فى حوزتهــا فــيما 
يتعلــق بأعضائهــا وعملائهــا باســتثناء مــا يوجــب عليهــا القانــون 
أو اللوائــح نشرهــا أو الإفصــاح عنهــا، ولا يجــوز لها أن تفصــح 
ــاضي ــن الق ــر م ــا أو بأم ــر منه ــة أو بأم ــات إلا للهيئ ــذه المعلوم ــن ه ع

9 - الإلتزام بالتعليمات التى تصدرها الهيئة.

المادة 39

تلتزم شركة البورصة بإخطار الهيئة على وجه السرعة بما يلى :

1 - إذا تــبين لها أن أحــد أعضائهــا غير قــادر على الإلتــزام بــأى مــن مــن 
قواعــد البورصــة أو ضوابــط المـوارد الماليــة.

ــن أن  ــر يمك ــر آخ ــالى أو أى أم ــام م ــدم انتظ ــود ع ــدرت وج 2 - إذا ق
ــه. ــاء بالتزامات ــه على الوف ــدم قدرت ــو أو ع ــدم ملاءة العض ــشير إلى ع ي

3 - بــأى أجــراء تأديبــي تتخــذه ضــد أى عضــو أو عامــل معــه أو تابــع 
لــه.

المادة 40

لمجلــس مفــوضى الهيئــة أن يطلــب مــن البورصــة أن تقــوم بإعــداد 
قواعــد محــددة فى مجــال عملهــا أو أن تقــوم بتعديلهــا خلال مــدة معينــة، 
فــإذا لم تلتــزم البورصــة بما جــاء فى الطلــب أو فى المهلــة المحــددة لها 
بالطلــب جــاز للهيئــة أن تقــوم نيابــة عــن البورصــة بإعــداد القواعــد أو 

تعديلهــا مــع إلزامهعــا بالتكاليــف.

المادة 41

لا تسرى أى قواعــد صــادرة عــن البورصــة أو أى تعديــل عليهــا، 
ســواء كان ذلــك بســحبها أو اســتبدالها أو تغييرهــا أو الإضافــة إليهــا، 
ــة  ــدم للهيئ ــة أن تق ــة. وعلى البورص ــل الهيئ ــن قب ــا م ــم اعتماده ــا لم يت م
الأســباب والأهــداف التــى دعتهــا لاقتراح هــذه القواعــد أو تعديلهــا، 
وأن تــبين الآثــار المرجــوة لها، وللهيئــة أن تقــرر بنــاء على ذلــك موافقتهــا 
أو عــدم موافقتهــا أو تعديلهــا وأن تخطــر البورصــة بقرارهــا خلال مــدة 

لا تجــاوز ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ الإخطــار بالإفــراج.

مادة 42

تشــكل بالبورصــة لجنــة تختــص بالنظــر في المخالفــات التــي يرتكبها 
أحــد أعضــاء البورصــة، وتصــدر الهيئــة التعلــيمات والضوابــط اللازمــة 

لعملهــا وعضويتهــا، وللجنــة أن توقــع الجزاءات التالـــــــية :-

1 - التنبيه بالتوقف عن ارتكاب المخالفة.

2 - الإنــــذار.

3 - إخضاع المخالف لمزيد من الرقابة.

4 - الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة.

5 - فرض قيود على نشاط أو أنشـــــطة المخالف.

ــة  ــه مصلح ــددة لما في ــة مح ــفترة زمني ــة ل ــة مالي ــداول ورق ــف ت 6 - وق

الســوق.

ــة  ــاملات ذات العلاق ــاء المع ــة إلغ ــوز للجن ــوال يج ــع الأح وفي جمي
بالمخالفــة ومــا ترتــب عليهــا مــن آثــار.

المادة 43

على إدارة البورصــة إخطــار الهيئــة بــأي إجــراء تأديبــي تتخــذه تجــاه 
ــراءات  ــا، والإج ــي ارتكبه ــة الت ــل المخالف ــا، وبتفاصي ــن أعضائه أي م
تــم توقيعــه وموافاتهــا بكافــة أوراق  الــذي  التــي اتخذتهــا والجــزاء 

ــوع. الموض

وللهيئــة بقــرار منهــا أو بنــاء على تظلــم يقدمــه المتظلــم خلال خمســة 
عشر يومــاًً مــن تاريــخ إخطــاره كتابــة بالقــرار، إحالــة الموضــوع إلى 
مجلــس التأديــب ليتــولى مراجعــة الإجــراء التأديبــي وفــق نظــام المراجعــة 
المعتمــد لديــه، ولمجلــس التأديــب أن يؤيــد قــرار البورصــة أو يعدلــه أو 

يلغيــه وذلــك بقــرار مســبب.

المادة 44

فى حــالات الكــوارث والأزمــات والإضطرابــات التــى يمكــن أن 
ــة ممارســة بعــض  ــارا بالغــة الضرر فى الســوق وكذلــك فى حال تخلــق آث
المتــداولين إيحــاءات أو إشــارات مضللــة، فللهيئــة أوســع الصلاحيــات 
والشــفافية  العدالــة  اســتعادة  فى  تهــدف  التــى  التعلــيمات  بإصــدار 
ــدابير  ــن الت ــاذ أى م ــوص اتخ ــه الخص ــوق ولها على وج ــاءة للس والكف

يـة : الآتـ

ــفترة  ــة ل ــة مدرج ــة مالي ــة، أو أى ورق ــداول فى البورص ــاف الت 1 - إيق
ــة. ــة مؤقت زمني

2 - إلغــاء التــداول لــفترة زمنيــة محــددة أو إلغــاء الصفقــات على ســهم 
مــعين.

3 - إصدار قرارات لتصفية كل الأرصدة أو جزء منها أو تخفيضها.

4 - تعديل أيام وساعات التداول.

5 - تعديل أو إيقاف أى من قواعد البورصة.

المادة 45

الهيئــة  تعلــيمات  أو  بقــرارات  البورصــة  التــزام  عــدم  حالــة  فى 
ــة  ــوز للهيئ ــابقة يج ــررة لها فى المادة الس ــلطتها المق ــب س ــادرة بموج الص
اتخــاذ مــا تــراه مناســبا مــن إجــراء لتحقيــق التــداول المنتظــم أو تصفيــة 

ــة. ــالأوراق المالي ــق ب ــز يتعل أى مرك

المادة 46

يجــوز للهيئــة بموجــب إخطــار كتــابي للبورصــة إلغــاء الترخيــص 
الممنــوح لها اعتبــارا مــن اليــوم المحــدد بقــرار الهيئــة، وذلــك فى الحالات 

التالـيـة :

1 - إذا فقــدت الشركــة أحــد الشروط التــى أهلتهــا للحصــول على 
الترخيــص.

2 - إذا توقف العمل فى البورصة لمدة تزيد على خمسة أيام عمل.

3 - إذا تم إقفالها.

4 - إذا لم تلتزم بتعليمات الهيئة رغم تنبيه الهيئة لها.
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5 - إذا لم تقــدم للهيئــة المعلومــات التــى طلبتهــا أو قدمــت معلومــات 
غير صحيحــة أو مضللــة.

وعلى الهيئة نشر قرار إلغاء الترخيص وأسبابه فى الجريدة الرسمية.

المادة 47

ــاء  ــن تلق ــك م ــددة وذل ــة مح ــة مهل ــى الشرك ــة أن تعط ــوز للهيئ يج
نفســها أو أن تمـد المهلــة الممنوحــة لها بعــد تاريــخ إلغــاء الترخيــص إذا 
قــدرت الهيئــة أن فى ذلــك مصلحــة عامــة، أو بنــاء على طلــب البورصــة 
لحين إقفــال العمليــات فيهــا، أو لتســليم أنشــطتها لبورصــة أخــرى 

ــص لها. مرخ

الفصل الرابع

وكالة المقاصة

المادة 48

ــوية  ــة التس ــولى عملي ــوني يت ــان قان ــة أي كي ــة المقاص ــد بوكال يقص
والتقــاص بين متــداولي الأوراق الماليــة فــيما يتعلــق بالدفــع أو التســليم 
أو كلاهمــا، ويقــوم بتــوفير الخدمــات الخاصــة بذلــك ومنهــا خدمــة 
ــة أو  ــل الملكي ــظ ونق ــزي لحف ــام مرك ــن نظ ــة ضم ــداع الأوراق المالي إي

ــة. ــواق المالي ــاملات الأس ــزي لمع ــيط المرك ــة الوس خدم

ــر مــن خدمــات  ــة أو أكث ــح الترخيــص لخدم ــة أن تمن ويجــوز للهيئ
ــة المقاصــة. وكال

المادة 49

لا يجــوز لأى شــخص أن يقــوم بتأســس وكالــة مقاصــة أو إدراتهـا 
أو المســاعدة فى تأسيســها أو إدراتهــا أو الإعلان عــن قيامهــا بذلــك إلا 
ــا  ــة وفق ــن الهيئ ــادر م ــة ص ــة مقاص ــص وكال ــول على ترخي ــد الحص بع
ــنشر  ــون وي ــة للقان ــة التنفيذي ــا اللائح ــى تحدده ــود الت ــلشروط والقي ل

ــمية. ــدة الرس ــص فى الجري الترخي

المادة 50

لا يجــوز منــح ترخيــص وكالــة مقاصــة إلا لشركــة مســاهمة يحــدد 
ــص  ــح ترخي ــوز من ــاطها لا يج ــون نش ــوضين، ويك ــس المف رأسمال مجل
ــوضين،  ــس المف ــدد رأسمال مجل ــاهمة يح ــة مس ــة إلا لشرك ــة مقاص وكال
ويكــون نشــاطها إدارة عمليــات التقــاص والتســوية والإيــداع المركــزى 
للأوراق الماليــة وحفظهــا والأمــور المتعلقــة بهـا أو المتصلــة بهـا والمتطلبة 

ــة. لحســن إدارة الوكال

وللهيئــة أن تطلــب مــن الشركــة طالبــة الترخيــص أيــة معلومــات 
أو بيانــات تراهــا ضروريــة.

وتحــد الهيئــة الشروط الواجــب توافرهــا لمنــح الترخيــص وإجراءاته 
فى اللائحــة التنفيذيــة للقانون.

المادة 51

يتعين على وكالة المقاصة التقيد بالإلتزامات الآتية:

1 - إتخــاذ تــدابير المقاصــة والتســوية العادلــة وبــكل فاعليــة فــيما يتعلــق 
بــأى معــاملات تجاريــة فى الأوراق الماليــة.

بــأعلى  وعملياتهــا  بنشــاطها  المتعلقــة  المخاطــر  بــإدارة  القيــام   -  2
المهنيــة. درجــات 

3 - تغليــب المصلحــة العامــة ومصلحــة المتعامــلين معهــا على مصالــح 
الشركــة.

4 - أن تتــولى إدارة خدماتهــا طبقــا للقواعــد الخاصــة المعتمــدة مــن 
ــة. الهيئ

فى  الموجــودة  والبيانــات  المعلومــات  كل  سريــة  على  المحافظــة   -  5
حوزتهــا باســتثناء مــا تطلبــه الهيئــة أو الجهــات القضائيــة.

6 - تقديــم خدماتهــا طبقــا لأحــدث التقنيــات والتطبيقــات والأنظمــة 
الآليــة بما يتوافــق والمعــايير الدوليــة المعتمــدة مــن الهيئــة أو وفــق مــا 

تطلبــه أو تقــرر الهيئــة.

المادة 52

يجب على وكالة المقاصة إخطار الهيئة على وجه السرعة بما يلى :

1   إذا تــبين لها عــدم قــدرة أحــد المتعــامين معهــا على الإلتــزام بــأى مــن 
القواعــد الخاصــة بعمليــات التقــاص والتســوية أو الإيــداع.

ــه على  ــا وقدرت ــلين معه ــن المتعام ــز المالى لأى م ــدرت أن المرك 2   إذا ق
الوفــاء بالتزاماتــه قــد أصبحــت تنــذر بالإضطــراب، أو أن قدرتــه 

ــة. ــه قــد أصبحــت مضطرب ــاء بالتزامات على الوف

المادة 53

ــح  ــة المقاصــة إعــداد قواعــد ولوائ ــة أن تطلــب مــن وكال على الهيئ
تتعلــق بعمليــات المقاصــة والتســوية وتســجيل الأوراق الماليــة وغيرهــا 
مــن الأنشــطة ذات الصلــة بــأعمال الوكالــة، أو أن تقــوم بتعديلهــا خلال 
مــدة محــددة. فــإذا لم تلتــزم وكالــة المقاصــة بما جــاء في الطلــب أو في 
ــة عنهــا بإعــداد تلــك  ــة أن تقــوم نياب ــه جــاز للهيئ المهلــة المحــددة لها في

ــة بالتكاليــف. القواعــد أو تعديلهــا مــع إلــزام الوكال

المادة 54

لا تسرى أى قواعــد صــادرة عــن وكالــة المقاصــة أو أى تعديــل 
عليهــا، ســواء كان ذلــك بســحبها أو إســتبدالها أو تغييرهــا أو الإضــافى 
ــة أن  ــة المقاص ــة، وعلى وكال ــل الهيئ ــن قب ــا م ــم إعتماده ــالم يت ــا، م عليه
تقــدم للهيئــة الأســباب والأهــداف التــى دعتهــا لاقتراح هــذه القواعــد 
ــاء على  ــرر بن ــة أن تق ــوة لها. وللهيئ ــار المرج ــبين الآث ــا، وأن ت أو تعديله
ذلــك موافقتهــا أو عــدم موافقتهــا أو تعديلهــا وأن تخطــر وكالــة المقاصــة 

كتابــة بقرارهــا خلال مــدة أقصاهــا أســبوع مــن تاريــخ القــرار.

المادة 55

يجــوز لوكالــة المقاصــة، فى حــال عــدم التــزام أحــد المتعامــلين 
بقواعــد المقاصــة، أن تلزمــه بالرســوم الناتجــة عــن عــدم التزامــه بتلــك 

القواعــد.

المادة 56

للهيئــة أن تصــدر تعلــيمات لوكالــة المقاصة لــضمان التســوية العادلة 
والمنظمــة والملائمــة للمعــاملات فى الأوراق الماليــة، وضمان تحقيــق 
نزاهــة وسلامــة إدارة المخاطــر الشــاملة فى أســواق الأوراق الماليــة، ولها 
ــود  ــوية عق ــق بتس ــيما يتعل ــيمات ف ــدر تعل ــوص أن تص ــه الخص على وج
ــد  ــى ق ــة الت ــة وإجــراء التعــديلات بالإلتزامــات التعاقدي الأوراق المالي
تنشــأ عــن عقــود الأوراق الماليــة، أو أى أمــور أخــرى تراهــا الهيئــة 

ضروريــة مــن أجــل تطبيــق أحــكام هــذا القانــون.
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المادة 57

فى حــالات الكــوارث والأزمــات والإضطرابــات التــى يمكــن 
أن تخلــق آثــارا بالغــة الضرر فى الســوق فللهيئــة إصــدار التعلــيمات 

ــة. ــة المقاص ــد وكال ــن قواع ــأى م ــل ب ــف العم ــل أو وق بالتعدي

المادة 58

فى حــال عــدم التــزام وكالــة المقاصــة بقــرارات أو تعلــيمات الهيئــة 
الصــادرة بموجــب ســلطتها المقــررة لها فى المائــدة الســابقة جــاز للهيئــة 
إتخــاذ أيــة إجــراءات تراهــا ضروريــة للاحتفــاظ بتســوية عادلــة وتحقيــق 

الفاعليــة للمعــاملات التجاريــة فى الأوراق الماليــة أو أى فئــة منهــا.

المادة 59

إلغــاء ترخيــص وكالــة  يجــوز للهيئــة بموجــب إخطــار كتــابي 
ــوم  ــن الي ــارا م ــون اعتب ــذا القان ــكام ه ــا لأح ــوح لها وفق ــة الممن المقاص

المــحدد بــقرار الهيــئة، وذــلك فى أى ــمن الحالات الآتــية :

على  للحصــول  أهلتهــا  التــى  الشروط  أحــد  الوكالــة  فقــدان   -  1
الترخيــص.

2 - إذا توقفــت الوكالــة عــن أداء المهــام الموكلــة إليهــا أو المرخــص لها 
إدارتهــا.

3 - تصفية الوكالة.

4 - التخلف عن تنفيذ أى التزام يفرضه عليها هذا القانون.

ــم  ــة أو تقدي ــا الهيئ ــى تطلبه ــات الت ــم المعلوم ــن تقدي ــس ع 5 - التقاع
معلومــات غير صحيحــة أو مضللــة.

6 - إجــراء الوكالــة أى تعــديلات على أغراضهــا فى عقــد تأسيســها أو 
نظامهــا الأســاسي دون أخــذ موافقــة مســبقة مــن الهيئــة.

7 - إذا طلبت الوكالة إلغاء الترخيص الممنوح لها.

وعلى الهيئة نشر قرار إلغاء الترخيص وأسبابه فى الجريدة الرسمية.

المادة 60

يجــوز للهيئــة أن تمنــح وكالــة المقاصــة مهلــة محــددة أو أن تمـد المهلــة 
بعــد تاريــخ إلغــاء الترخيــص إذا رأت الهيئــة أن فى ذلــك مصلحــة 
لتســليم  أو  عملياتهــا  لإيقــاف  الوكالــة  طلــب  على  بنــاء  أو  عامــة، 

أنشــطتها لوكالــة أخــرى مرخــص لها.

المادة 61

يجــوز للوكالــة التظلــم للهيئــة مــن القــرار الصــادر بإلغــاء ترخيصها 
وذلــك خلال خمســة عشر يومــا مــن تاريــخ إخطارهــا بــه كتابــة أو مــن 
تاريــخ نشره بالجريــدة الرســمية وعلى الهيئــة البــت فى التظلــم بقــرار 

مســبب وذلــك خلال عشريــن يومــا مــن تاريــخ تقديمــه.

المادة 62

أو  الإفلاس  أو  الإعســار  لأحــكام  شــخص  أى  خضــوع  عنــد 
التصفيــة أو عنــد تعــيين حــارس قضائــي على أموالــه، تكــون لإجراءات 
المقاصــة والتســوية لوكالــة المقاصــة الأولويــة على أيــة إجــراءات أو 

ــة. ــون عادي دي

الفصل الخامس

أنشطة الأوراق المالية المنظمة

المادة 63

لا يجــوز لأي شــخص مزاولــة أي مــن الأعمال المبينــة أدنــاه إلا 
بعــد الحصــول على ترخيــص مــن الهيئــة يــبين فيــه النشــاط أو الأنشــطة 

ــا : ــص به المرخ

1 - وسيط أوراق مالية أو مندوب له.

2 - مستشار استثمار أو مندوب له.

3 - مراقب اســـتثمار.

4 - مدير محفظة الاستثمار.

5 - مدير نظام استثمار جماعي.

6 - أمين حفظ.

7 - صــانع الســـوق.

8 - وكالــة تصنيف ائتماني.

9 - أي شــخص يعمــل أو يشــارك في نشــاط آخــر تعــتبره الهيئــة نشــاط 
أوراق ماليــة منظــم وفقــاًً لأغــراض هــذا القانــون.

ــام بنشــاطين أو  ــاري واحــد للقي ويجــوز الترخيــص لشــخص اعتب
أكثــر مــن هــذه الأنشــطة، وتحــدد اللائحــة شروط وضوابــط منــح هــذه 

التراخيــص، ومعــايير ممارســة النشــاط، والنظــم الخاصــة بذلــك.

المادة 64

ولا يجــوز لأى شــخص أن يقــوم بــدور منــدوب لشــخص مرخص 
لــه أو يدعــى ذلــك إلا بعــد موافقــة الهيئــة وترخيصهــا له.

المادة 65

للهيئــة أن تطلــب مــن الأشــخاص المرخــص لهم فى نشــاط الأوراق 
الماليــة رفــع تقاريــر دوريــة لها عــن كافــة أعمالهـم، بما فيهــا تقريــر ســنوى 

عــن البيانــات الماليــة المدققــة.

وتخضــع كافــة ســجلاتهم للفحــص والتدقيــق مــن قبــل الهيئــة، كما 
ــم  ــن أى منه ــب م ــجلات أو الطل ــذه الس ــن ه ــور ع ــذ ص ــوز لها أخ يج

تقديــم نســخ منهــا.

المادة 66

يجــب على الشــخص المرخــص لــه بالعمــل في إدارة نشــاط الأوراق 
الماليــة الالتــزام بالضوابــط التــي تحددهــا اللائحــة، وعلى الأخــــــــص 

مــا يلي :-

1 - فصــل التعامــل التجــاري في أوراقــه الماليــة عــن ســائر الأعمال 
التجاريــة الأخــرى.

2 - الاحتفاظ برأسمال كاف.

3 - عــدم القيــام بتحويــل أمــوال العــملاء أو أوراقهــم الماليــة لاســتعماله 
الخاص، أو أن يسيء إدارتها.

4 - عــدم اللجــوء إلى درجــة عاليــة مــن الائــتمان بغــرض الحصــول على 
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أوراق ماليــة أو الاحتفــاظ بهـا.

5 - أن تكــون لــه مبررات معقولــة للاعتقــاد بــأن الأوراق الماليــة التــي 
يــوصي بهـا لعميــل مــا تعــتبر ملائمــة لذلــك العميــل.

6 - عــدم تقديــم وعــود للعميــل بعائــد مــعين أو أي ضمان بعــدم 
الخســارة، مــا لم تكــن طبيعــة الورقــة الماليــة تحتــم ذلــك.

7 - أن يسعى لتحقيق أفضل أداء لمصلحة العميل.

8 - عــدم القيــام بتحصيــل عمــولات مرتفعــة أو يقــدم خصومــات 
مرتفعــة في التعــاملات.

9 - عــدم الارتبــاط بعمليــات شراء أو بيــــــع مفرطــة في حســاب عميل 
. ما

10 - أن يــزود العــملاء بالمســتندات وكشــوف الحســابات الخاصــة 
بتعاملاتهــم.

11 - إعداد دفاتر وسجلات منتظمة والاحتفاظ بها.

12- تعيين أحد مديريه مسئولاًً عن تطبيق الالتزامات القانونية.

13- أن تكــون لديــه لوائــح رقابيــة مكتوبــة، وأنظمــة وقواعــد لضبــط 
ــتخدام  ــوء اس ــع س ــة بمن ــراءات الخاص ــك الإج ــل، بما في ذل العم
ومنــع  بكشــف  الخاصــة  والإجــراءات  الداخليــة،  المعلومــات 

ــوال. ــيل الأم ــات غس عملي

المادة 67

ــاط أي  ــد نش ــة، أو تقيي ــاء رخص ــف، أو إلغ ــض، أو وق ــة رف للهيئ
ــة، أو أي  ــطة الأوراق المالي ــل في إدارة أنش ــه بالعم ــص ل ــخص مرخ ش
شــخص ذي علاقــة تابــع لــه إذا ثبــت لها إتيانــه أحــد الأمــور الآتيــة :-

1 - ارتكابــه خطــأًً جســيمًاً، أو إعطائــه بيانــات مضللــة، أو إغفالــه ذكــر 
حقيقــة جوهريــة عنــد تقديــم طلــب الترخيــص الخاص بــه، أو 

ــة. ــه ذكــر أي معلومــات أخــرى يتوجــب تقديمهــا للهيئ إغفال

2 - عــدم اســتيفائه للمعــايير المطبقــة بموجــب أحــكام هــذا الفصــل أو 
أي نظــام أو لائحــة تصــدر بنــاء عليــه.

3 - خالــف أي حكــم أو قاعــدة أو نظــام أو لائحــة صــدرت بموجــب 
هــذا القانــون، أو أي قانــون آخــر يتعلــق بنشــاطه أو قانــون أوراق 

ماليــة أو قاعــدة أو لائحــة لدولــة أخــرى.

4 - إهمالــه في مراقبــة أحــد تابعيــه بمنعــه عــن كل مــا مــن شــأنه مخالفــة 
أحــكام هــذا القانــون أو لائحتــه التنفيذيــة.

الفصل السادس

مراجعة حسابات الأشخاص المرخص لهم

المادة 68

على كل شــخص مرخــص لــه أن يقــوم بتنظيــم وحفــظ دفاتــر 
وســجلات وحســابات تعكــس بشــكل مفصــــــل ودقيــق صفقــات أو 
ــاًً للمعــايير  ــة للأصــول الخاصــة بهــذا الشــخص، وفق تحــويلات الملكي

ــة. ــن الهيئ ــدة م ــبية المعتم المحاس

ــر والســجلات والحســابات لمـدة لا  ــه أن يحتفــظ بهــذه الدفات وعلي

ــأي  تقــل عــن خمــس ســنوات مــن تاريــخ إعدادهــا، أو لحين الفصــل ب
نــزاع قائــم بين الشــخص المرخــص لــه والعميــل. على أن تبقــى خلالها 
صالحــة للاطلاع عنــد الطلــب، وتبقــى خاضعــة لعمليــة الفحــص 
والتدقيــق في جميــع الأوقــات مــن قبــل الهيئــة أو مــن تعيينــه لهــذا 

الغــرض.

المادة 69

يتــعين على كل شــخص مرخــص لــه اســتخدام نظــام للرقابــة 
الداخلــية الإلــتزام بالأــمور الآتــية :

1 - تنفيــذ العمليــات وفقــا لتفويــض عــام أو خــاص مــن الإدارة 
المختصــة.

2 - حريــة الــتصرف بالأصــول بموجــب تفويــض عــام أو خــاص مــن 
الإدارة المختصــة.

3 - مقارنــة الأصــول المســجلة خلال فترات زمنيــة مناســبة وإتخــاذ مــا 
يلــزم تجــاه أى تغــييرات جوهريــة.

ــة تتوافــق مــع  ــات مالي ــات بما يســمح بإعــداد بيان 4 - تســجيل العملي
المعــايير التــى تتبناهــا الهيئــة أو عنــد التدقيــق على الأصــول المســجلة 

للشركــة.

المادة 70

ــادر خلال شــهر واحــد  ــه أن يب يجــب على كل شــخص مرخــص ل
مــن حصولــه على الترخيــص أن يــعين مراقبــا للحســابات توافــق عليــه 
الهيئــة، شريطــة ألا يكــون هــذا المراقــب مديــرا أو مســئولا أو موظفــا أو 

مســاهما أو شريــكا للشــخص المرخــص لــه.

وعليــه إخطــار الهيئــة بذلــك خلال ســبعة أيــام مــن تعيينــه، كما 
يجــب عليــه إخطارهــا خلال هــذه المـدة أيضــا فى حــال اســتقالة المراقــب 

ــتبداله. أو إس

الفصل السابع عمليات الأستحواذ وحماية حقوق 
الأقلية

المادة 71

الطلــب  أو  المحاولــة  أو  العــرض  الأســتحواذ  بعــرض  يقصــد 
: لتمــلك 

ــة  ــأى فئ ــع الأســهم الخاصــة ب ــة أو جمي ــة مدرج ــة أســهم شرك 1 - كاف
ــى  ــات ضمــن شركــة مدرجــة، وذلــك بــخلاف الأســهم الت أو فئ
ــه أو المتحالفــة معــه  يملكهــا مقــدم العــرض والأطــراف التابعــة ل

ــرض. ــم الع ــخ تقدي فى تاري

2- كافــة الأســهم المتبقيــة فى الشركــة المقــدم إليهــا العــرض والتــى يتــم 
عرضهــا على جميــع حملــة الأســهم الآخريــن فى تلــك الشركــة نتيجــة 
حيــازة مقــدم العــرض والأطــراف التابعــة لــه والمتحالفــة معــه 
لنســبة أغلبيــة فى الشركــة تمكنــه مــن الســيطرة على مجلــس الإدارة.

ــق  ــة لتطبي ــة المطلوب ــبة الأغلبي ــه نس ــدد في ــرارا تح ــة ق ــدر الهيئ وتص
ــذه المادة. ــم ه حك

مادة 72

ــم عــرض اســتحواذ،  يتــعين على الشــخص الــذي يرغــب فى تقدي
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أن يقــدم نســخة مــن وثائــق العــرض مصحوبــة بالبيانــات والمعلومــات 
الماليــة  الأوراق  ومصــدر  والبورصــة  الهيئــة  مــن  كل  إلى  الأساســية 
موضــوع عــرض الأســتحواذ. ويجــب أن يحصــل الشــخص مقــدم 
ــرض  ــراءات ع ــاشرة إج ــل المضي فى مب ــة قب ــة الهيئ ــرض على موافق الع

الأســتحواذ.

وللهيئــة خلال مــدة أقصاهــا عشرة أيــام عمــل مراجعــة البيــان 
إصــدار  عــن  الهيئــة  موافقتهــا. وتمتنــع  العــرض وإصــدار  ووثائــق 

: التالــية  الحالات  فى  موافقتــها 

1 - كــون العــرض لا يتفــق مــع أحــكام هــذا القانــون واللائحــة 
التنفيذيــة.

2 - كون العرض غير مشفوع برسوم التقديم المطلوبة.

3 - إخفــاق مقــدم العــرض فى تقديــم البيانــات المطلوبــة بموجــب 
أحــكام هــذا القانــون أو لائحتــه التنفيذيــة.

4 - إنطــواء العــرض على بيــان غير صحيــح او جــاء ناقصــا وكان مــن 
شــأن ذلــك التــأثير فى قــرار حملــة الأســهم.

المادة 73

ــة  ــد المنظم ــة القواع ــة التنفيذي ــن اللائح ــة أن تضم ــب على الهيئ يج
لعمليــات تملــك أى شــخص لنســبة لا تقــل عــن 5 % ولا تزيــد على 30 

% مــن أســهم أى شركــة مدرجــة فى البورصــة.

ويجــوز لأى مــن حملــة الأســهم المشــار إليهــم فى الفقــر الســابق 
ــذه  ــأن ه ــن ش ــة إذا كان م ــات العمومي ــرارت الجمعي الأعتراض على ق
هيئــة  إلى  التظلــم  حــق  ولــه  الأقليــة،  بحقــوق  الإضرار  القــرارات 
المفــوضين خلال خمســة عشر يومــا مــن تاريــخ إصــدار القــرار المـعترض 
ــة  ــة العمومي ــة إلغــاء قــرار الجمعي ــه أيهما أبعــد، وللهيئ ــه أو علمــه ب علي
إذا ثبــت الضرر ويجــوز لــكل ذي مصلحــة الطعــن على قــرار الهيئــة 
أمــام المحكمــة المختصــة وفقــا للإجــراءات التــى يحددهــا هــذا القانــون 

ــة. ــه التنفيذي ولائحت

ــك  ــتبر ذل ــا اع ــن يوم ــم خلال عشري ــة على التظل ــرد الهيئ وإذا لم ت
ــه. رفضــا ل

المادة 74

يلتــزم الشــخص خلال ثلاثين يومــاًً مــن حصولــه بصــورة مبــاشرة 
الماليــــــة  الأوراق  مــن  تزيــد على %30  ملكيــة  مبــاشرة على  أو غير 
ــالشراء  ــم عــرض ب ــادر بتقدي ــة لشركــة مســاهمة مدرجــة، أن يب المتداول
لكافــة الأســهم المتداولــة المتبقيــة طبقــاًً لــلشروط ووفقــاًً للضوابــط التــي 

تحددهــا اللائحــة.

ويعفى من هذا الحكم الحالات الآتية :

1 - الاســتحواذ مراعــاة للمصلحــة العامــة وصالــح باقــي المســاهمين، 
وتصــدر الهيئــة قــرار الإعفــاء مكتوبــاًً ومســبباًً.

ــادة رأسمال الشركــة  2 - الحصــول على النســبة المشــار إليهــا بســبب زي
وامتنــاع بعــض المســاهمين عــن الاكتتــاب.

3 - الحصول على النسبة المشار إليها بسبب رسملة الدين.

4 - الحصــول على النســبة المشــار إليهــا بســبب إرث، أو وصيــة، أو 
ــه  ــق أوضاع ــه أن يوف ــعين علي ــة يت ــذه الحال ــي، وفي ه ــم قضائ حك

ــادة. ــذه الزي ــة ه ــن أيلول ــنتين م ــاوز س ــدة لا تتج خلال م

التــي  والقواعــد  التعلــيمات  تقررهــا  التــي  الأخــرى  الحالات   -  5
الهيئــة. تصدرهــا 

المادة 75

ــة للاســتحواذ، وخلال  ــه المالي ــذي تخضــع أوراق ــزم المصــدر ال يلت
ــبين  ــة رداًً ي ــع للهيئ ــأن يرف ــرض، ب ــتلام الع ــن اس ــل م ــام عم ــبعة أي س

ــاهمين. ــه للمس ــه وتوصيت رأي

الفصل الثامن

أنظمة الأستثمار الجماعى

المادة 76

يقصد بنظام الاستثمار الجماعي أي من الصور التالية :-

1 - صندوق استثمار يتمتع بالشخصية الاعتبارية.

ــة أو غير  ــول المنقول ــق بالأص ــدي يتعل ــي تعاق ــتثمار جماع ــام اس 2- نظ
ــاركين في  ــخاص المش ــكين الأش ــه تم ــرض من ــون الغ ــة، يك المنقول
ــي  ــاح الت ــى الأرب ــول علــــــ ــاركة أو الحص ــن المش ــام م ــذا النظ ه
قــد تنشــأ عــن حيــازة أو امــتلاك أو إدارة أو الــتصرف في تلــك 

الأصــول.

3 - ما تقرر الهيئة أنه يندرج ضمن نظام الاســــــتثمار الجماعي.

وتضــع الهيئــة القواعــد المنظمــة لأنظمــة الاســتثمار الجماعــي مــع مراعــاة 
أحــكام مــواد هــذا الفصــل مــن القانــون.

المادة 77

لا يجــوز إدارة أو بيــع الأوراق الماليــة أو الوحــدات الخاصــة بنظــام 
ــد  ــق القواع ــة وف ــن الهيئ ــه م ــاًً ل ــي إلا إذا كان مرخص ــتثمار الجماع الاس
واللوائــح والنظــم الصــادرة منهــا، واعتمادهــا مــن الهيئــة ونشرهــا 

ــمية. ــدة الرس ــور في الجري للجمه

المادة 78

تحــدد اللائحــة الاشتراطــات اللازمــة لتأســيس وإدارة أنظمــة 
الاســتثمار الجماعــي، وأشــكالها المعتمــدة والوظائــف المتطلبــة فيهــا 
ومســئولياتها. وتصــدر الهيئــة القواعــد والأنظمــة الخاصــة بإصــدار 
واسترداد وحــدات الاســــــتثمار في هــذه الأنظمــة، وضوابط تســعيرها.

المادة 79

ــتثمار  ــام الاس ــة في نظ ــم الخاص ــاركين استرداد وحداته ــق للمش يح
ــدي. ــاسي أو التعاق ــام الأس ــاًً للنظ ــي وفق الجماع

المادة 80

يجــوز لصنــدوق الاســتثمار - الــذي رخصــت بإنشــائه الهيئــة - أن 
يــدرج في البورصــة.

ــت  ــة الكوي ــارج دول ــة في خ ــتثمار المؤسس ــق الاس ــوز لصنادي ويج
- والتــي ترخــص لها الهيئــة بتســويق وحداتهــا في دولــة الكويــت - 
أن تطلــب إدراجهــا في البورصــة، وفقــاًً لــلشروط والضوابــط التــي 

تحددهــا لوائــح وقواعــد البورصــة.
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المادة 81

ــى  ــتثمار جماع ــام إس ــارا لنظ ــل مستش ــخص يعم ــب على كل ش يج
ــة : ــور الآتي ــزام بالأم الإلت

1 - أن يكون مرخصا له من قبل الهيئة للعمل كمستشار إستثمار.

2 - أن يعمــل طبقــا للوائــح والإجــراءات المنظمــة لأنظمــة الإســتثمار 
الجماعــى وبما يهــدف إلى تحقيــق مصالــح حملــة الوحــدات.

3 - أن يبــذل عنايــة الشــخص الحريــص على أموالــه الخاصــة عنــد 
الإســتثمارية. الإستشــارات  تقديــم 

4 - أن يحتفــظ بدفاتــر وســجلات منتظمــة وفقــا للنظــم المحاســبية 
وذلــك فــيما يتعلــق بأنظمــة الإســتثمار الجماعــى، وأن يقــدم للهيئــة 
تقاريــر دوريــة، وذلــك بحســب مــا تطلبــه منــه وذلــك طبقــا 

للوائــح الصــادرة عنهــا.

المادة 82

يحظــر على أنظمــة الإســتثمار الجماعــى القيــام بــأى مــن الأمــور 
الآتيــة :

1 - منح الإئتمان.

ــرة للنظــام أو أى  ــة صــادرة مــن الشركــة المدي ــة مالي 2 - شراء أى ورق
مــن شركائهــا التابعــة لها إلا فى حــدود القواعــد المقــررة مــن الهيئــة 

فى هــذا الشــأن.

3 - شراء أى ورقــة ماليــة للجهــة التــى يكــون مديــر النظــام هــو مديــر 
ــن  ــررة م ــد المق ــدود القواع ــع لها إلا فى ح ــل البي ــاب أو وكي الاكتت

الهيئــة فى هــذا الشــان.

المادة 83

لا يجــوز اســتبدال مديــر أو أمين حفــظ نظــام الاســتثمار الجماعــي، 
إلا بعــد موافقــة الهيئــة على ذلــك، وتخطــر الهيئــة مقــدم الطلــب بقرارهــا 
ــدد  ــب، وتح ــتلامها الطل ــخ اســـ ــن تاري ــاًً م ــبباًً خلال ثلاثين يوم مســــ

اللائحــة الإجــراءات اللازمــة لذلــك.

المادة 84

لا يجــوز لمديــر نظــام اســتثمار جماعــي أن يجــري أي تعــديلات 
النظــام الأســاسي، إلا بعــد موافقــة الهيئــة على هــذه  العقــد أو  على 

التــعديلات.

وللهيئــة - إذا وجــدت في التعــديلات المقترحــة مــا يمــس الحقــوق 
المكتســبة لحملــة الوحــدات - أن تطلــب مــن مديــر النظــام أخــذ موافقــة 

أكثــر مــن   50%   مــن حملــة الوحــدات على هــذه التعــديلات.

المادة 85

للهيئــة أن تلغــي ترخيــص أي نظــام اســتثمار جماعــي في أي مــن 
الأحــوال التاليــة :

1 - إذا تــبين أنــه لم يتــم الوفــاء بــأي مــن الشروط الخاصــة بمنــح 
الترخيــص.

2 - إذا كان في ذلك حماية لمصلحة المشاركين في النظام.

3 - إذا خالــف مديــر أو مراقــب الاســتثمار أو أمين الحفــظ أيــاًً مــن 

غير  معلومــات  للهيئــة  قــدم  أو  اللوائــح،  أو  القانــون  أحــكام 
أو مضللــة. دقيقــة  أو غير  صحيحــة 

4 - إذا طلــب مديــر النظــام إلغــاء الترخيــص، وللهيئــة أن ترفــض 
الطلــب إذا وجــدت ضرورة للتحــري عــن أمــر يتعلــق بالنظــام أو 

ــاركين. ــة المش بمصلح

المادة 86

الحفــظ  أمين  أو  الاســتثمار  مراقــب  أو  مديــر  تخطــر  أن  للهيئــة 
ــام  ــص النظ ــاء ترخي ــا على إلغ ــةًً بعزمه ــي كتاب ــتثمار الجماع ــام الاس لنظ
ــر أو أمين الحفــظ أن يقــدم  والأســباب التــي دعتهــا لذلــك، وعلى المدي
ــة  ــه الهيئ ــل ب ــاره، تقب ــخ إخط ــن تاري ــاًً م ــة عشر يوم ــداًً خلال خمس تعه

ــام. ــص النظ ــاء ترخي ــتلافي إلغ ل

المادة 87

على الهيئــة إذا أصــدرت قــراراًً بإلغــاء ترخيــص نظــام اســتثمار 
جماعــي، أن تكلــف شــخصاًً مرخصــاًً لــه ليقــوم بــأعمال تصفيــة النظــام، 
أو أن تطلــب ذلــك مــن المحكمــة المختصــة. ويجــب عليهــا في هــذه 
الحالــة أن تخطــر مديــر وأمين حفــظ - النظــام فــوراًً وكتابــةًً - بالإجــراء 

ــه. ــذي اتخذت ال

وتحــدد الهيئــة القواعــد والإجــراءات لتصفيــة نظــام الاســتثمار 
الجماعــي.

المادة 88

ــتثمار  ــام إس ــويق نظ ــأذن بتس ــدم لها أن ت ــب يق ــاء على طل ــة بن للهيئ
جماعــى مؤســس فى خــارج دولــة الكويــت، وتحــدد اللائحــة التنفيذيــة 

ــة. ــذه الحال ــة به ــط الخاص الشروط والضواب

المادة 89

للهيئــة أن تلغــي إذن التســويق لنظــام اســتثمار جماعــي مؤســس في 
خــارج دولــة الكويــت، في أي مــن الأحــوال التاليــة :-

1- إذا تبين أنه لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الإذن.

2- إذا كان في ذلك حماية لمصلحة المشاركين في النظام.

3- إذا خالــف مديــــر أو مراقــب الاســتثمار أو أمين الحفــظ أيــاًً مــن 
غير  معلومــات  للهيئــة  قــدم  أو  اللائحــة،  أو  القانــون  أحــكام 

صحيـــــحة أو غير دقيقــة أو مضللــة.

المادة 90

ــتثمار أو  ــب الاس ــر أو مراق ــزام مدي ــدم الت ــبين لها ع ــة - إذا ت للهيئ
أمين الحفــظ لنظــام اســتثمار جماعــي بأحــكام هــذا القانــون أو اللوائــح 
الصــادرة تنفيــذاًً لــه - أن تصــدر تعليماتهـا لمديــر النظــام بالتوقــف لــفترة 
مؤقتــة عــن عمليــة الاسترداد أو الاشتراك أو كلاهمــا في وحــدات نظــام 

الاســتثمار الجماعــي في التاريــخ المحــدد بتلــك التعلــيمات.

المادة 91

للمــتضرر التظلــم لــدى الهيئــة مــن القــرارات الصــادرة تنفيــذا 
ــاره  ــخ إخط ــن تاري ــا م ــة عشر يوم ــل خلال خمس ــذا الفص ــكام ه لأح
كتابــة. وتسرى فى شــأن التظلــم القواعــد والإجــراءات المنصــوص 

عليهــا فى هــذا القانــون ولائحتــه التنفيذيــة.
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 الفصل التاسع

نشرة الأكتتاب للأوراق المالية

الصادرة عن الشركات

المادة 92

تسري أحــكام هــذا الفصــل على الأوراق الماليــة الصــادرة عــن 
الشركات أيــا كان شــكل هــذه الأوراق وأيــا كان الغــرض منهــا.

المادة 93

للاكتتــاب  ماليــة  أوراق  بطــرح  القيــام  شــخص  لأي  يجــوز  لا 
العــام أو الخاص، مــا لم تقــدم لهـذا الاكتتــاب نشرة تتفــق مــع البيانــات 
والإجــراءات المنصــوص عليهــا في اللائحــة التنفيذيــة وتصــادق عليهــا 

ــة. الهيئ

ــة للاكتتــاب العــام  ــة أجنبي ولا يجــوز طــرح أو إصــدار أوراق مالي
ــة. ــن الهيئ ــص م ــويقها، إلا بترخي ــج لها أو تس أو الخاص أو التروي

وتحــدد اللائحــــــة أي اســتثناءات تقررهــا الهيئــة من تطبيــق أحكام 
المادة. هذه 

المادة 94

ــخ  ــن تاري ــا م ــد مضي ثلاثين يوم ــذة بع ــاب ناف ــون نشرة الاكتت تك
تقديمهــا للهيئــة مكتملــة المســتندات والمعلومــات والبيانــات المطلوبــة، 
مــا لم تعلــن الهيئــة موافقتهــا أو رفضهــا كتابــة قبــل هــذا التاريــخ، ويمكن 

تمديــد فترة المراجعــة المذكــورة بموافقــة مصــدر الأوراق الماليــة.

ــل  ــدون مقاب ــور ب ــنشرة للجمه ــر ال ــدرة أن توف ــة المص وعلى الجه
وعلى عنــوان واضــح فى دولــة الكويــت.

المادة 95

للهيئــة أن ترفــض نشرة الاكتتــاب فى أى حــال مــن الأحــوال الاتيــة 
 :

واللائحــة  القانــون  هــذا  أحــكام  مــع  تتفــق  لا  الــنشرة  كــون   -  1
لتنفيذيــة. ا

2 - تقديم النشرة دون أن تشفع بما يدل على سداد الرسم المقرر.

3 - تخلــف المصــدر عــن تقديــم البيانــات الماليــة المطلوبــة بموجــب هــذا 
القانــون أو أى نظــام أو لائحــة صــدرت بموجبــه.

ــأنه  ــن ش ــا م ــص مم ــح أو ناق ــان غير صحي ــنشرة على بي ــواء ال 4 - احت
ــب. ــرار المكت ــأثير على ق الت

المادة 96

عنــد   - الشركــة  أســهم  في  الاكتتــاب  نشرة  تتضمــن  أن  يجــب 
تأسيســها الإفصــاح عــن البيانــات التــي نــص عليهــا قانــون الشركات 
ــة  ــا اللائح ــي تحدده ــات الت ــة إلى البيان ــه، بالإضاف ــار إلي ــة المش التجاري
ــة :- ــات التالي ــون، كما يجــب الإفصــاح عــن البيان ــة لهـذا القان التنفيذي

أ- سابقة أعمال الشركة.

ب- أسماء أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين وخبراتهم.

ج- أسماء حــاملي الأســهم الاســمية الذيــن يمتلــك كل منهــم أكثــر مــن 
5% مــن أســهم الشركــة والنســبة التــي يمتلكهــا.

د- موجــز للقوائــم والبيانــات الماليــة المعتمــدة مــن مراقبــي الحســابات 
عــن الســنوات الــثلاث الســابقة، أو تلــك المـدة التــي تلــت تأســيس 
تبينهــا  التــي  الإفصــاح  لقواعــد  طبقــاًً   - أقــل  أيهما   - الشركــة 
ــة. ــا الهيئ ــي تضعه ــنماذج الت ــاًً لل ــون وفق هـذا القان ــة ل ــة التنفيذي اللائح

المادة 97

تلتــزم الشركات المدرجــة فى البورصــة بالإفصــاح عــن بياناتهــا 
ــة. ــى تصدرهــا البورصــة وتوافــق عليهــا الهيئ ــح الت ــق اللوائ ــة وف المالي

المادة 98

للهيئــة إلــزام البورصــة باتخــاذ كل ما مــن شــأنه الإسراع بالشركات 
المـدرة أوراقهــا بهـا للافصــاح عــن أى تغــييرات جوهريــة قــد تحــدث فى 

أى من هــذه الشركات.

المادة 99

ــدى  ــالاطلاع ل ــة ب ــا الهيئ ــوم تحدده ــل رس ــور مقاب ــمح للجمه يس
البورصــة أو الحصــول على نســخ مــن نشرات الإصــدار والتقاريــر 
الدوريــة والمعلومــات والبيانــات المودعــة لــدى البورصــة التــى جــرى 

الاعلان أو الافصــاح عنهــا.

الفصل العاشر

الأفصاح عن المصالح

المادة 100

يقصــد بالشــخص المســتفيد كل مــن لــه مصلحــة تمثــل خمســة بالمائــة  
5%  فأكثــر مــن رأسمال شركــة مدرجــة في البورصــة، ســواء كان ذلــك 

بشــكل مبــاشر أو غير مبــاشر أو بالتحالــف مــع آخريــن.

المقصــود  الهيئــة  تصدرهــا  التــي  والقواعــد  التعلــيمات  وتنظــم 
بالشــخص المســتفيد ســواء بشــكل مبــاشر أو غير مبــاشر، كما تضــع 
تحديــداًً للشــخص المســتفيد عندمــا يعمــل شــخص أو أكثــر كمجموعــة 
قــد تعــتبر مالــكاًً مســتفيداًً أو عندمــا يعمــل شــخص أو أكثــر بالتحالــف 
يتــعين  التــي  الأخــرى  للمصالــح  تحديــداًً  تضــع  كما  آخريــن،  مــع 
بأســلوب وتوقيــت  المتعلقــة  الإجــراءات  الإفصــاح عنهــا، وتحــدد 

الإفصــاح.

المادة 101

ــة  ــاوز خمســــــ ــدة لا تج ــتفيد - خلال م ــخص المس ــب على الش يج
ــه  ــع من ــد وموق ــان معتم ــال بي ــة - إرس ــق المصلح ــن تحق ــل م ــام عم أي
ــة  ــا والجه ــة فيه ــداول الأوراق المالي ــم ت ــي يت ــة الت ــة والبورص إلى الهيئ
ــي  ــان على المعلومــات الت ــوي البي ــة، على أن يحت المصــدرة للأوراق المالي

ــة. ــا الهيئ ــي تصدره ــد الت ــيمات والقواع ــا التعل تحدده

كما يجــب على الشركات المســاهمة المدرجــة في البورصــة أن تفصــح 
عــن أسماء مســاهميها الذيــن تمثــل نســبة مســاهمتهم   5%   أو أكثــر مــن 
رأس مــالها أو أي تغــيير يطــرأ على هــذه النســبة، وتحــدد التعلــيمات 
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ــاح. ــت الإفص ــراءات وتوقي ــة إج ــا الهيئ ــي تصدره ــد الت والقواع

المادة 102

يجــب إبلاغ الهيئــة والبورصــة التــي يتــم تــداول الأوراق الماليــة فيها 
بــأي تغــيير يطــرأ على المصلحــــة - محــل الإفصــــاح - يتجـــاوز نصــف 
ــدة لا  ــك خلال م ــدرة، وذل ــة المص ــال الجه ــن رأس م ــة م ــد بالمئ الواح
ــغ  ــخ التغــيير. ويبقــى هــذا التبلي ــام عمــل مــن تاري ــرة أي تتجــاوز عشــ
واجبــاًً عندمــا يــؤدي التغــيير إلى انخفــاض المصلحــة عــن خمســة بالمئــة 

ــن رأس المال. م

المادة 103

الإفصــاح  تنظــم  التــي  والقواعــد  التعليمـــــات  الهيئــة  تضــع 
ــاء  ــك أعض ــعين، وكذل ــبة إلى المطل ــة بالنس ــل في الأوراق المالي والتعام

لــلشركات. التنفيذيــة  الإدارة  وأعضــاء  الإدارة  مجلــس 

المادة 104

ــاح الشركات  ــم إفص ــي تنظ ــد الت ــيمات والقواع ــة التعل ــع الهيئ تض
ــة. ــات الجوهري ــن المعلوم ــة ع المدرج

المادة 105

يجــب على كل شركــة مســاهمة مدرجــة أن تحتفــظ بســجل خــاص 
بإفصــاح أعضــاء مجالــس الإدارات والإدارة التنفيذيــة والمـدراء يحتــوي 
على كل البيانــات والمعلومــات التــى تقررهــا الهيئــة، كما يحتــوي على كل 
البيانــات المتعلقــة بالمكافــآت والرواتــب والحوافــز وغيرهــا مــن المزايــا 
ــة، ويكــون مــن  ــة العمومي ــر الجمعي ــة الأخــرى وتضمــن فى تقاري المالي
الســجل خلال ســاعات  الشــأن الإطلاع على هــذا  حــق أصحــاب 

ــادة. العمــل المعت

المادة 106

يتــعين على البورصــة - المدرجــة بهـا الورقــة الماليــة - أن تعلــن عــن 
المعلومــات التــي تلقتهــا بشــــــــأن الإفصاحــات فــور تلقيهــا المعلومات 

بالشــكل الــذي تحــدده القواعــد والتعلــيمات التــي تضعهــا الهيئــة.

معدلــة بالقانــون رقــم 22 لســنة 2015 النــص قبــل التعديــل 
تعلــن عــن  الماليــة أن  الورقــة  المدرجــة بهــا  البورصــة  يتــعين على   :
المعلومــات التــى تلقتهــا بشــأن الإفصاحــات عــن المصالــح فــور تلقيهــا 

المعلومــات بالشــكل الــذى تحــدده اللائحــة التنفيذيــة.

المادة 107

يتحمــل الملــزم بالإفصــاح المســئولية عــن أيــة أضرار تلحــق بالهيئــة 
ــاًً،  ــم وفق ــن مصالحه ــم ع ــدم إفصاحه ــراء ع ــغير ج ــة أو ال أو البورص

لأحــكام هــذا القانــون والقواعــد والتعلــيمات التــي تضعهــا الهيئــة.

الفصل الحادى عشر 

العقوبات

والجزاءات التأدبية

 أولا : الأختصاص والإجراءات

المادة 108

تنشــا بالمحكمــة الكليــة محكمــة تســمى محكمــة أســواق المال يصــدر 

بتحديــد مقرهــا قــرار مــن وزيــر العــدل بموافقــة المجلــس الأعلى 
ــا يلى : ــة مم ــذه المحكم ــف ه ــاء ن وتتأل للقض

1 - دوائــر جزائيــة تختــص دون غيرهــا بالفصــل فى الدعــاوي الجزائيــة 
المتعلقــة بالجرائــم المنصــوص عليهــا فى هــذا القانــون وتشــكل 
ــار على  ــة مستش ــم بدرج ــاة أحده ــة قض ــن ثلاث ــات م ــرة الجناي دائ
الأقــل كما تشــكل دائــرة الجنــح مــن قــاضي مــن الدرجــة الأولى على 
ــة ورفعهــا أمــام تلــك  ــات الدعــوى الجزائي ــع فى تحري الأقــل، وتتب
الدوائــر القواعــد والإجــراءات المقــررة فى قانــون الإجــراءات 
ــه نــص خــاص فى هــذا  والمحــاكمات الجزائيــة وذلــك فــيما لم يــرد ب

ــون. القان

ــاوى غير  ــل فى الدع ــا بالفع ــص دون غيره ــة تخت ــر غير جزائي 2 - دوائ
الجزائيــة المتعلقــة بالمنازعــات التجاريــة والمدنيــة والإداريــة الناشــئة 
ــة  ــح الخاص ــة واللوائ ــون والأنظم ــذا القان ــكام ه ــق أح ــن تطبي ع
ــة  ــة المتعلق ــذ الموضوعي ــات التنفي ــة، ومنازع ــوق الأوراق المالي بس
بالأحــكام الصــادرة منهــا وذلــك أيــا كانــت قيمــة هــذه المنازعــات، 
ــة قضــاة يكــون أحدهــم بدرجــة  ــر مــن ثلاث وتشــكل هــذه الدوائ

مستشــار على الأقــل.

3 - قــاض أو أكثــر تندبــه المحكمــة الكليــة للحكــم بصفــة وقتيــة، 
ــا  ــى يخشي عليه ــائل الت ــق، فى المس ــل الح ــاس بأص ــدم المس ــع ع وم
ــك  ــة، وكذل ــذه المحكم ــا ه ــص به ــى تخت ــت والت ــوات الوق ــن ف م
العرائــض  على  الأوامــر  وإصــدار  الوقتيــة  التنفيــذ  إشــكالات 

والأوامــر الوقتيــة وأوامــر الآداء المتعلقــة بهــا.

ــة  ــوانين المكمل ــة والق ــة والتجاري ــات المدني ــون المرافع ويسرى قان
لــه على الدعــاوى غير الجزائيــة التــى ترفــع وفــق أحــكام هــذا القانــون 

وذلــك فــيما لم يــرد بــه نــص خــاص فيــه.

المادة 109

ــق  ــن المحق ــادرة م ــور الص ــر الحض ــة وأوام ــغ الأوراق القضائي تبل
أو مــن المحكمــة للمتهــم بواســطة منــدوبي هيئــة ســوق المال المختــصين 
وذلــك طبقــا للقواعــد المقــررة فى الفصــل الثانــى مــن البــاب الأول مــن 
قانــون الإجــراءات والمحــاكمات الجزائيــة، كما يجــوز إعلانــه فى محــل 
عملــه بتســليم الصــورة فيــه لمـن يقــرر أنــه مــن القائــمين على إدارة هــذا 

المحــل أو مــن العامــلين لديــه.

ــن  ــم ع ــغير المته ــور ل ــر الحض ــك الأوراق وأوام ــغ تل ــوز تبلي ويج
طريــق الفاكــس أو البريــد الإلكترونــى.

وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية الإعلان بهذه الطريقة 

المادة 110

القضائيــة  الأوراق  بــإعلان  المتعلقــة  القواعــد  مــن  اســتثناءًً 
يجــوز  والتجاريــة،  المدنيــة  المرافعــات  قانــون  في  عليهــا  المنصــوص 
والتجاريــة  المدنيــة  بالمنازعــات  المتعلقــة  القضائيــة  الأوراق  إعلان 
والإداريــة المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون بطريــق الفاكــس والبريــد 

الإلــكتروني.

ويصــدر وزيــر العــدل - بالتنســيق مــع وزارة المـواصلات والهيئــة 
- قــراراًً بــالشروط والضوابــط الخاصــة بتنظيــم إجــراءات الإعلان، 
الإعلان،  هــذا  إجــراء  في  المســتخدمة  والبرامــج  الأجهــزة  ونوعيــة 
والــرد  والإخطــارات  بالحضــور  التكليــف  أوراق  وشــكل  ونماذج 



قانون اسواق المال

695

فهرس القانون

فهرس القانون

عليهــا، وطريقــة ســداد الرســوم القضائيــة المقــررة في شــأنها. ويترتــب 
البــطلان على مخالفــة أحــكام هــذه المادة.

المادة 111

اســتثناء مــن نــص الـمواد 49، 59، 91 مــن قانــون المرافعــات 
المدنــية والتجارــية يراــعى ــما يلى :

1 - يجــب الحكــم - بنــاء على طلــب المدعــى عليــه - باعتبــار الدعــوى 
كأن لم تكــن إذا لم يتــم تكليــف المدعــى عليــه بالحضــور خلال 
ثلاثين يومــا مــن تاريــخ تقديــم الصحيفــة إدارة الكتــاب وكان 

ــى. ــل المدع ــا إلى فع ــك راجع ذل

2 - إذا لم يحضر المدعــى لا المدعــى عليــه فى أول جلســة أو فى أى جلســة 
أخــرى حكمــت المحكمــة فى الدعــوى وإلا قــررت شــطبها وذلــك 
ــطب إذا  ــة الش ــرر المحكم ــة الإعلان، وتق ــن صح ــق م ــد التحق بع
حضر الطرفــان واتفقــا على الشــطب، وفى حالــة تخلــف المدعــى أو 
ــطب  ــن ش ــدلا م ــة ب ــب على المحكم ــة وج ــرة الثاني ــتأنف للم المس
اعتبارهــا كأن لم يكــن. وإذا حضر الخصــم الغائــب قبــل إنهــاء 

ــار الشــطب كأن لم يكــن. الجلســة وجــب اعتب

يحضر  لم  إذا  تكــن  لم  كأن  الدعــوى  باعتبــار  المحكمــة  وتحكــم 
الطرفــان بعــد الــسير فيهــا أو إذا لم يعلــن أحــد الخصــوم الآخــر بالسيرلا 
فى الدعــوى خلال ثلاثين يومــا مــن شــطبها وتدخــل فى حســاب هــذا 
الميعــاد مــدة الشــطب إذا تكــرر ولــو لم يكــن متــصلا. ولا يعــتبر الميعــاد 

ــه. ــل انقضائ ــم قب ــول الإعلان إلى الخص ــا إلا بوص مرعي

3 - يجــوز وقــف الدعــوى بنــاء على اتفــاق مــن الخصــوم على عــدم 
الــسير فيهــا مــدة لا تزيــد على شــهرين مــن تاريــخ إقــرار المحكمــة 
لاتفاقهــم، ولا يكــون لهــذا الوقــف، أثــر فى أى ميعــاد حتمــى 

ــه. ــدده لإجرائ ــد ح ــون ق ــون القان يك

وإذا لم يعلــن أحــد الخصــوم الــسير فى الدعــوى خلال الخمســة 
عشر يومــا التاليــة لانتهــاء الأجــل - أيــا كان مــدة الوقــف - اعــتبر 

المدعــى تــاركا دعــواه والمســتأنف تــاركا اســتئنافه.

المادة 112

ــة  ــرة غير جزائي ــة ودائ ــرة جزائي ــتئناف دائ ــة الإس ــب بمحكم ترت
ــيما يســتأنف مــن الأحــكام الصــادرة مــن  ــر متخصصــة للنظــر ف او أكث
ــأى  ــه ب ــن علي ــوز الطع ــا لا يج ــا بات ــون حكمه ــوق المال ويك ــة س محكم

ــق مــن طــرق الطعــن. طري

ــة  ــتئناف وبالمحكم ــة الإس ــتئنافية بمحكم ــر الإس ــتمر الدوائ وتس
ــكام  ــن الأح ــا ع ــة إليه ــتئنافية المرفوع ــون الإس ــر الطع ــة وفى نظ الكلي
ــوق  ــة س ــاص محكم ــن اختص ــت م ــى أصبح ــا الت ــادرة فى القضاي الص
ــدر  ــى يص ــون حت ــذا القان ــاذ ه ــد نف ــا بع ــع إليه ــى ترف ــك الت المال أو تل

ــا. ــات فى موضوعه ــم ب حك

المادة 113

الأحــكام  على  الطعــن  عنــد  المختصــة  المحكمــة  رئيــس  يتــولى 
بالمعارضــة أو الإســتتئناف، تحديــد جلســة لنظــر الطعــن تــدون فى 
عريضتــه وقــت تقديمهــا، ويعــتبر ذلــك بمثابــة إعلان للطاعــن بهــا 
ــإعلان  ــاب ب ــوم إدارة الكت ــا، وتق ــه قانون ــن يمثل ــن بم ــع الطع ــو رف ول
العريضــة لباقــى الخصــوم بطريــق الفاكــس بواســطة هيئــة الســوق.

المادة 114

ــا  ــص دون غيره ــوق المال تخت ــة س ــمى نياب ــة تس ــة خاص ــا نياب تنش
بنظرهــا  التــى تختــص  الجرائــم  والإدعــاء فى  والــتصرف  بالتحقيــق 

محكمــة ســوق المال فى الأحــكام الصــادرة فيهــا.

المادة 115

على كل مــن هيئــة الســوق وإدارة البورصــة تنفيــذ أوامــر ســلطات 
المتعلقــة  الأدلــة  عــن  البحــث  فى  ومعاونتــهما  والمحكمــة  التحقيــق 

ــون. ــذا القان ــكام ه ــق أح ــن تطبي ــئة ع ــم الناش بالجرائ

المادة 116

ــها  ــاء نفس ــن تلق ــة م ــة الكلي ــة بالمحكم ــر غير الجزائي ــل الدوائ تحي
ــة  ــاص محكم ــن اختص ــت م ــى أصبح ــا والت ــورة أمامه ــاوى المنظ الدع
ســوق المال بمقــتضي أحــكام هــذا القانــون إلى هــذه الأخيرة وذلــك 
ــن  ــوم تعل ــد الخص ــاب أح ــة غي ــا، وفى حال ــون عليه ــى يك ــة الت بالحال
إدارة الكتــاب الإحالــة إليــه مــع تكليفــه بالحضــور فى المواعيــد المحــددة 

ــوى. ــا الدع ــت إليه ــى أحيل ــر الت ــام الدوائ أم

ولا تسرى أحــكام الفقــرة الســابقة على الدعــاوى المحكــوم فى شــق 
مــن موضوعهــا والدعــاوى التــي صــدر فيهــا حكــم فرعــى منــه لجــزء 
ــق  ــا للنط ــرار بتأجيله ــا ق ــدر فيه ــى ص ــاوى الت ــة والدع ــن الخصوم م

بالحكــم ولــو مــع التصريــح بتقديــم مذكــرات.

أمامهــا  المنظــورة  القضايــا  نظــر  الجزائيــة فى  المحاكــم  وتســتمر 
فى تاريــخ العمــل بهــذا القانــون عــن الجرائــم التــى أصبحــت مــن 

المال. ســوق  محكمــة  اختصــاص 

ثانيا : الجرائم والعقوبات

المادة 117

مــع عــدم الإخلال بالتــدابير المقــررة فى هــذا القانــون أو بــاى 
عقوبــة اشــد ينــص عليهــا فى قانــون آخــر، يعاقــب على الأفعــال المؤلمـة 
بموجــب هــذا القانــون بالعقوبــات المنصــوص عليهــا فى المـواد التاليــة.

المادة 118

يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز خمــس ســنوات وبالغرامــة التــي لا 
تقــل عــن قيمــة المنفعــة المحققــة أو الخســائر التــي تــم تجنبهــا، أو مبلــغ 
عشرة آلاف دينــار - أيهما أعلى - ولا تتجــاوز ثلاثــة أضعــاف قيمــة 
المنفعــة المحققــة أو الخســائر التــي تــم تجنبهــا، أو مبلــغ مائــة ألــف دينــار 
ــع، أو  ــام ببي ــع ق ــتين، كل مطل ــاتين العقوب ــدى ه - أيهما أعلى - أو بإح
ــف  ــا، أو كش ــة عنه ــات داخلي ــه لمعلوم ــاء حيازت ــة أثن ــة مالي شراء ورق
ــة، أو أعطــى مشــورة على أســاس المعلومــات  عــن المعلومــات الداخلي

ــة لشــخص آخــر. الداخلي

كما يعاقــب بــذات العقوبــات أي شــخص قــام بشراء أو بيــع ورقــة 
ماليــة، بنــاء على معلومــات داخليــة حصــل عليهــا مــن شــخص مطلــع 
ــه أو  ــق أي منفعــة ل مــع علمــه بطبيعــة تلــك المعلومــات، بغــرض تحقي

لــغيره.

المادة 119

عــن  تقــل  لا  وبغرامــة  ســنة  تجــاوز  لا  مــدة  بالحبــس  يعاقــب 
ثلاثــة آلاف دينــار ولا تجــاوز عشرة آلاف دينــار أو بإحــدى هــاتين 
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العقوبــتين، كل مــن يخضــع لأحــكام هــذا القانــون وأفشــى سراًً اتصــل 
بعلمــه بحكــم طبيعــة عملــه أو وظيفتــه أو منصبــه.

وتكــون العقوبــة الحبــس مــدة لا تجــاوز ثلاث ســنوات وبالغرامــة 
ــار أو  ــف دين ــة أل ــاوز مائ ــار ولا تج ــن عشرة آلاف دين ــل ع ــي لا تق الت
بإحــدى هــاتين العقوبــتين، إذا ثبــت أنــه حصــل بــأي شــكل مــن 
الأشــكال على منفعــة أو مصلحــة أو مقابــل لنفســه أو لــغيره مقابــل 

إفشــاء السر أو المعلومــة.

المادة 120

ــة  ــاوز مائ ــار ولا تج ــن عشرة آلاف دين ــل ع ــة لا تق ــب بغرام يعاق
ألــف دينــار، كل مــن أغفــل أو حجــب أو منــع معلومــة ذات أثــر 
جوهــري - أوجــب القانــون أو اللائحــة الإدلاء بهـا أو الإفصــاح عنهــا 
للهيئــة والبورصــة - بشــــــأن شراء أو بيــع ورقــة ماليــة أو بشــأن توصية 

ــة. ــة مالي ــع ورق لشراء أو بي

المادة 121

ــف  ــة أل ــاوز مائ ــار ولا تج ــف دين ــن أل ــل ع ــة لا تق ــب بغرام يعاق
العــاشر فى شــأن  الفصــل  أحــكام  مــن  أى  مــن خالــف  دينــار كل 

المصالــح. عــن  الإفصــاح 

المادة 122

ــل  ــة لا تق ــنوات وبغرام ــس س ــاوز خم ــدة لا تج ــس م ــب بالحب يعاق
عــن عشرة آلاف دينــار ولا تجـــــاوز مائــة ألــف دينــار أو بإحــدى هــاتين 

العقوبــتين، كل مــن ثبــت قيامــه عمــداًً بأحــد الأفعــال الآتيــة :

1- تصرف تصرفــاًً ينطــوي على خلــق مظهــر وإيحــاء زائــف أو مضلــل 
بشــأن التــداول الفــعلي لورقــة ماليــة أو لســوق الأوراق الماليــة عــن 

طريــق : -

أ- الدخــول في صفقــة بشــكل لا يــؤدي إلى تغــيير فــعلي في ملكيــة 
الورقــة الماليــة.

ــأن أمــراًً  ــة، وهــو على علــم ب ب- إدخــال أمــر شراء أو بيــع ورقــة مالي
مقاربــاًً مــن حيــث الحجــم والســعر وزمــن البيــع أو الشراء لتلــك 
الورقــة الماليــة قــد تــم أو ســيتم إصــداره مــن قبــل نفــس الشــخص 

أو أشــخاص يعملــون باتفــاق مــع ذلــك الشــخص.

2- كل من أبرم صفقة أو أكثر في ورقة مالية من شأنها : -

أ- رفــع ســعر تلــك الورقــة الماليــة لنفــس المصــدر، بهــدف حــث 
شرائهــا. على  الآخريــن 

ب- تخفيــض ســعر تلــك الورقــة الماليــة لنفــس المصــدر، بهــدف حــث 
الآخريــن على بيعهــا.

ــن على الشراء  ــث الآخري ــدف ح ــي به ــعلي أو وهم ــداول ف ــق ت ج- خل
ــع. أو البي

وتضــع الهيئــة القواعــد التــي تــبين الحالات التــي تقــع فيهــا الأفعــال 
المنصــوص عليهــا في البنديــن  1/أ، 2/ج  ، وتحــدد تلــك القواعــد 

ــق حكــم هــذه المادة. الممارســات المشروعــة المســتثناة مــن تطبي

المادة 123

ــف  ــاوز أل ــار ولا تج ــة آلاف دين ــن خمس ــل ع ــة لا تق ــب بغرام يعاق
دينــار أو 20 % مــن قيمــة الأســهم المخالفــة وقــت وقــوع الحــدث 

ــذا  ــن ه ــابع م ــل الس ــص وارد فى الفص ــف أى ن ــن خال أيهما أعلى كل م
ــة. ــوق الأقلي ــة حق ــتحواذ وحماي ــأن الأس ــون فى ش القان

المادة 124

يعاقــب بالحبــس مــدة لا تتجــاوز خمــس ســنوات وبغرامــة لا تقــل 
ــار أو  ــار ولا تجــاوز مبلــغ خمــسين ألــف دين عــن مبلــغ خمســة آلاف دين
بإحــدى هــاتين العقوبــتين كل شــخص ثبــت أن لديــه مصلحــة معلنــه 
ــى  ــة وتعن ــة معين ــع ورق ــى على شراء أو بي ــكل علن ــجع أو أوصى بش ش
ــة مــن  ــة أو هدي ــد أو هب ــة أو عائ ــة خفي ــة أى عمول المصلحــة غير المعلن
مصــدر أو وســيط أو متــداول أو مستشــار أو اكتتــاب لها علاقــة بالورقــة 

الماليــة.

المادة 125

يعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن خمســة آلاف دينــار ولا تجــاوز خمــسين 
ألــف دينــار كل شــخص ادعــى - على خلاف الحقيقــة - بــأن الهيئــة 

ــرار لم تقــم باتخــاذه في الواقــع. قامــت باتخــاذ أي إجــراء أو ق

المادة 126

يعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن خمســة آلاف دينــار ولا تتجــاوز خمسين 
أـلـف ديـنـار كل من:

1   زوال نشــاطا أو مهنــة معينــة دون الحصــول على التراخيــص مــن 
ــون. ــذا القان ــكام ه ــا لأح ــة وفق الهيئ

2   قــام بــأى طــرح عــام أو أى معاملــة أخــرى بالمخالفــة لأحــكام هــذا 
القانــون أو لائحتــه التنفيذيــة.

ــتند إلى  ــر دورى أو مس ــم أى تقري ــن تقدي ــداٍ ٍع ــر عم ــع أو تأخ 3   امتن
ــون تقديمــه. ــة يوجــب هــذا القان الهيئ

كما يجــوز أيضــا الحكــم بحرمانــه لــفترة مؤقتــة مــن مزاولــة أى 
ــول فى أى  ــن الدخ ــه م ــص أو حرمان ــه دون ترخي ــام بمزاولت ــاط ق نش

معاملــة أو صفقــة يتطلــب القانــون تســجيلها.

المادة 127

يعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن خمســة آلاف دينــار ولا تجــاوز خمــسين 
ألــف دينــار، كل مــن ارتكــب فــعلًاً مــن شــأنه إعاقــة تحقيقــــــات أو أي 
نشــاط رقــابي للهيئــة أو لموظفيهــا، وتعــد الأفعــال التاليــة مــن الأفعــال 

المعيقــة لعمــل الهيئــة : -

أو  بيانــات  أي  على  الاطلاع  مــن  الهيئــة  موظفــي  تمــكين  عــدم   -1
عليهــا. الاطلاع  أهميــة  الهيئــة  تــرى  معلومــات 

ــب في  ــس التأدي ــن مجل ــادر ع ــي ص ــرار نهائ ــأي ق ــزام ب ــدم الالت 2- ع
ــة. الهيئ

3- تزويد الهيئة ببيانات غير صحيحة أو مضللة.

المادة 128

فى جميــع الأحــوال يحكــم على الجانــى فــضلا عــن العقوبــة الأصليــة 
بــرد قيمــة المنفعــة الماليــة التــى حققهــا أو قيمــة الخســائر التــى تــم تجنبهــا 



قانون اسواق المال

697

فهرس القانون

فهرس القانون

نتيجــة ارتكابــه فــعلا مخالفــا لأحــكام هــذا القانــون.

المادة 129

يجــوز للمحكمــة إصــدار أمــر ضــد كل مــن ثبتــت إدانتــه بــأي مــن 
ــاًً  ــاًً مؤقت ــه حرمان ــون بحرمان ــذا القان ــا في ه ــوص عليه ــم المنص الجرائ
ــس  ــدب أو رئي ــو منت ــس إدارة أو عض ــو مجل ــل كعض ــن العم أو دائمًاً م
تنفيــذي في شركــة مســاهمة، أو ممارســة مهنتــه أو أي مهنــة مشــابهة. 

ــود. ــال الع ــاًً في ح ــان وجوبي ــون الحرم ويك

المادة 130

يجــوز لمحكمــة ســوق المال النــزول بالحــد الأدنــى لعقوبــة الحبــس 
التــى يــقضي بهــا فى الجرائــم المنصــوص عليهــا فى هــذا الشــأن، دون 

ــزاء. ــون الج ــن قان ــن المادة 83 م ــة م ــرة الثاني ــم الفق ــد بحك التقي

كما يجــوز لها أن تأمــر بوقــف تنفيــذ الحكــم فى الأحــوال المنصــوص 
عليهــا فى المادة 82 مــن قانــون الجــزاء أيــا كانــت العقوبــة المـقضي بهـا.

المادة 131

ــة وإلى  ــوى الجزائي ــن مراحــل الدع ــة م ــة، فى أى مرحل يجــوز للهيئ
ــع أى  ــه م ــول ب ــح أو القب ــرض الصل ــات، ع ــم ب ــا حك ــدر فيه أن يص
شــخص ارتكــب إحــدى الجرائــم المنصــوص فى هــذا القانــون وذلــك 
مقابــل أداء مبلــغ لا يقــل عــن الحــد الأدنــى للغرامــة المقــررة ولا يزيــد 
عــن حدهــا الأقصى، ويــشترط للصلــح فى الجرائــم المنصــوص عليهــا فى 
المـواد 122، 124، 126، 127 إضافــة إلى دفــع المقابــل المشــار إليــه رد 
قيمــة أى منفعــة محققــة أو خســائر تــم تجنبهــا، وألا يكــون المتهــم عائــدا.

وتحــدد الهيئــة المهلــة التــى يجــب خلالها على المتهــم اســتيفاء شروط 
الصلــح طبقــا للقواعــد المتقدمــة، وفى حــال إتمــام الصلــح تنــقضي 

ــة. ــوى الجزائي الدع

المادة 132

ــة أو  ــن الهيئ ــب م ــاء على طل ــه أو بن ــرار من ــام بق ــب الع ــوز للنائ يج
ــل  ــن العم ــف ع ــق أن يوق ــة التحقي ــت مصلح ــل، إذا تطلب ــة العم جه
أو الوظيفــة أو مزاولــة المهنــة بصفــة مؤقتــة كل مــن بــاشرت النيابــة 
المنصــوص عليهــا فى هــذا  التحقيــق معــه فى جريمــة مــن الجرائــم 
القانــون. ويوقــف عــن العمــل بقــوة القانــون كل مــن تمـت إحالتــه إلى 
المحكمــة الجزائيــة، على أنــه يجــوز للمحكمــة أن تأمــر أثنــاء إجــراءات 
ــن  ــة أو م ــب المصلح ــب صاح ــاء على طل ــك، بن ــخلاف ذل ــة ب المحاكم

ــها. ــاء نفس تلق

المادة 133

للنائــب العــام إذا تجمعــت لديــه دلائــل كافيــة بالنســبة لشــخص أو 
مجموعــة مــن الأشــخاص على أنــه ارتكــب فــعلا مــن الأفعــال المجرمــة 
طبقــا لهـذا القانــون، أو بنــاء على طلــب مــن الهيئــة أو مــن تفوضــه، أن 
يأمــر بمنعــه مــن الســفر والــتصرف فى أموالــه وإدارتهــا وكذلــك إتخــاذ 
ــة فى هــذا الشــأن وذلــك بالنســبة للأمــوال  ــة الإجــراءات التحفظي كاف
التــى تحــت يــد المتهــم أو يــد غيره كلهــا أو بعضهــا دون أن يخــل ذلــك 
ــراءات  ــة الإج ــاذ كاف ــة، فى إتخ ــه مصلح ــون ل ــن تك ــة أو م ــق الهيئ بح

ــة. ــة التحفظي القضائي

ويجــوز للنائــب العــام إتخــاذ ذات الإجــراءات بالنســبة لأمــوال 
أولاد المتهــم الــقصر أو زوجــه.

ــة خلال  ــة المختص ــام المحكم ــرار أم ــذا الق ــن ه ــم م ــوز التظل ويج
ــداره. ــخ إص ــن تاري ــا م ــن يوم عشري

المادة 134

على النائــب العــام إتخــاذ قــرار بشــأن طلــب الهيئــة المنصــوص عليــه 
فى المادة الســابقة خلال أربــع وعشريــن ســاعة مــن وقــت تقديمــه، وفى 
ــة  حــال رفــض الطلــب يجــب أن يكــون الرفــض مســببا. ويجــوز للهيئ
التظلــم خلال خمســة عشر يومــا مــن قــرار النائــب العــام أمــام المحكمــة 
المختصــة. وعلى المحكمــة أن تفصــل فى هــذا التظلــم على وجــه السرعة.

المادة 135

لا يجــوز أن تتعــدى قيمــة الأمــوال المتحفــظ عليهــا قيمــة أقصى 
عقوبــة ماليــة يمكــن توقيعهــا على المتهــم، وللنائــب العــام أو المحكمــة 
ــا المتهــم. ــى حصــل عليه ــر قيمــة المنفعــة الت ــة فى تقدي الأســتعانة بالهيئ

المادة 136

يجــوز للنائــب العــام أو المحكمــة بنــاء على طلــب مــن الهيئــة أو 
ــم  ــدم المته ــا ق ــة إذا م ــراءات التحفظي ــع الإج ــة رف ــن كل ذى مصلح م

ــة. ــة أو المحكم ــا الهيئ ــل به ــى تقب ــة الت ــات الكافي الضمان

المادة 137

فى حالــة منــع المتهــم مــن إدارة أموالــه، على النائــب العــام أن يــعين 
مديــرا لإدارة الأمــوال التــى تــم المنــع مــن إدارتهـا بنــاء على ترشــيح مــن 
الهيئــة والتــى تحــدد ببيــان منهــا واجبــات وصلاحيــات وضوابــط عمــل 

هــذا المديــر.

ثالثا- المخالفات والتأديب

المادة 138

لا يحــول تقديــم الــبلاغ ومبــاشرة النيابــة العامــة التحقيــق وإقامــة 
التأديبيــة،  المســاءلة  مبــاشرة  الهيئــة فى  الجزائيــة دون حــق  الدعــوى 
ويجــوز للمجلــس التأديبــي أن يرجــيء البــت فى المســاءلة التأديبيــة 
ــون  ــوال يك ــع الأح ــة. وفى جمي ــوى الجزائي ــل فى الدع ــم الفص ــى يت حت

ــة. ــا للكاف ــي ملزم ــم الجزائ الحك

المادة 139

تعــد مخالفــة كل فعــل يخالــف أحــكام هــذا القانــون أو أي نظــام أو 
لائحــة أو قــرار أو تعلــيمات صــادرة عــن الهيئــة في إطــار هــذا القانــون.

المادة 140

ــة أعضــاء  ــة يشــكل مــن ثلاث ــر فى الهيئ ينشــا مجلــس تأديــب أو أكث
برئاســة قــاض يندبــه مجلــس القضــاء الأعلى وعضويــن مــن ذوى الخبرة 
فى الشــئون الماليــة والاقتصاديــة والقانونيــة. وتكــون مــدة العضويــة فى 

مجـلـس التأدـيـب ثلاث ـسـنوات قابـلـة للتجدـيـد.

ويتولى المجلس النظر فى الأمور الاتية :

أ - الفصــل فى المســاءلة التأديبيــة المحالــة إليــه والمرفوعــة مــن الهيئــة 
أى  أو  اللائحــة  أو  القانــون  هــذا  أحــكام  بمخالفــة  والمتعلقــة 

بموجبــه. تعلــيمات صــادرة  أو  قــرارات 
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2 - الفصــل فى التظــلمات المرفوعــة عــن قــرارات البورصــة ولجنــة 
النظــر فى المخالفــات فيهــا. ويعــتبر مجلــس التأديــب فى الهيئــة عنــد 
ــتثنافية  ــة إس ــة هيئ ــة بمثاب ــك اللجن ــرارات تل ــلمات فى ق ــر التظ نظ

ــا. ــا نهائي ــه فيه ــون فصل ويك

تحــدد اللائحــة التنفيذيــة نظــام وقواعــد وإجــراءات عمــل مجلــس 
التأديــب وكيفيــة إصــدار قراراتــه وإعلانهــا لــذوى الشــأن.

المادة 141

يحظــر على أى عضــو فى مجلــس التأديــب أثنــاء توليــه مهــام عملــه أن 
تكــون أى مصلحــة ســواء بشــكل مبــاشر أو غير مبــاشر مــع أى جهــة 

خاضعــة لأحــكام هــذا القانــون أو يكــون حليفــا لها.

المادة 142

فى  الإداري  التحقيــق  مهمــة  بالهيئــة  القانونيــة  الإدارة  تتــولى 
المخالفــات الــواردة فى هــذا القانــون ولائحتــه والمحالــة إليهــا مــن 
عملــه  وأداء  التحقيــق  مهمــة  ممارســة  ويهــدف  وللمحقــق  الهيئــة. 

: التاليــة  الصلاحيــات 

1 - حــق طلــب أى بيانــات أو مســتندات أو وثائــق مــن أى جهــة 
حكوميــة أو جهــة ذات شــأن بنشــاط الهيئــة.

2 - حق سماع شهادة الشهود.

3 - استدعاء أو طلب حضور كل من يرى ضرورة سماع أقواله.

4 - حــق الانتقــال ومراجعــة أى ســجل أو بيانــات لــدى أى جهــة 
حكوميــة أو جهــة ذات شــأن بنشــاط الهيئــة.

المادة 143

إذا مــا أظهــرت التحقيقــات وجــود أدلــة على إتيــان المخالفــة، 
التأديــب، وفــق القواعــد  جــاز للهيئــة إحالــة المخالــف إلى مجلــس 
على  التنبيــه  للهيئــة  ويجــوز  اللائحــة.  تحددهــا  التــي  والإجــراءات 
المخالــف بالتوقــف عــن ارتــكاب المخالفــة مــع التعهــد بعــدم تكرارهــا 

مســتقبلًاً، ولها إخضاعــه لمزيــد مــن الرقابــة.

المادة 144

ــب  ــس التأدي ــام مجل ــل أم ــه أو يمث ــق مع ــم التحقي ــخص يت لأي ش
ــاع  ــوكل كل محــام للدف ــه أن ي ــاع عــن نفســه، ول الحــق الكامــل فى الدف

عنــه.

المادة 145

يتــعين إعلان المشــكو فى حقــه بالوقائــع المنســوبة إليــه وأســانيدهم 
وموعــد جلســة التحقيــق معــه وذلــك قبــل ســبعة أيــام عمــل على الأقــل 
مــن تاريــخ وســاعة التحقيــق المحــدد، على أن تحــدد اللائحــة التنفيذيــة 

طريقــة ومواعيــد الإعلان وإجراءاتــه.

المادة 146

لمجلــس التأديــب - بعــد التحقــق مــن المخالفــة - أن يوقــع أي مــن 
الجــزاءات التاليــة :

1- التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكابه المخالفة.

2- الإنذار. 

3- إلزام المخالف بإعادة اجتياز الاختبارات التأهيلية.

4- الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة.

5- الوقف عن مزاولة العمل أو المهنة بشكل نهائي.

6- وقف الترخيص لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

7- إلغاء الترخيص.

8- فــرض قيــود على نشــاط أو أنشــطة المخالــف، وتحــدد اللائحــة هــذه 
القيود.

9- إلغــاء التصويــت أو التوكيــل أو التفويــض الــذي تــم الحصــول 
ــون. ــذا القان ــكام ه ــة لأح ــه بالمخالف علي

10- إيقــاف أو إلغــاء أي عــرض اســتحواذ أو صفقــات شراء خــارج 
ــل  ــكام الفص ــة لأح ــت بالمخالف ــتحواذ إذا تم ــرض الاس ــاق ع نط

ــون أو اللائحــة. الســابع مــن هــذا القان

ــد على ثلاث ســنوات  11- حظــر ممارســة حــق التصويــت لمـدة لا تزي
لمســاهم امتنــع عــن تقديــم أي بيــان أو قــدم بيانــاًً ناقصــاًً أو مخالفــاًً 

ــون أو اللائحــة. للحقيقــة أو للقان

12- تعليق نفاذ نشرة ساريةًً طبقاًً لأحكام هذا القانون.

ــاء  ــق، أو إلغ ــدودة، أو تعلي ــفترة مح ــة ل ــة مالي ــداول ورق ــف ت 13- وق
ــاذه. ــل نف ــة قب ــة مالي ــرار إدراج ورق ق

14- عــزل عضــو مجلــس إدارة أو مديــر في إحــدى الشركات المرخــص 
لها أو الشركات المدرجــة أو مراقــب الاســتثمار أو أمين حفــظ نظــام 
اســتثمار جماعــي، لم يقــم بتنفيــذ المســؤوليات المنصــوص عليهــا في 

هــذا القانــون أو اللائحــة.

15- فــرض جــزاءات ماليــة تتــدرج تبعــاًً لـمدى جســامة المخالفــة، 
وبحــد أقصى مقــداره خمســون ألــف دينــار كويتــي.

بإلغــاء  يأمــر  أن  التأديــب  وفي جميــع الأحــوال، يجــوز لمجلــس 
المعــاملات ذات العلاقــة بالمخالفــة ومــا يترتــب عليهــا مــن آثــار، 
ــل  ــي حص ــة الت ــة المنفع ــاوي قيم ــة تس ــغ مالي ــف بمبال ــزام المخال أو إل
عليهــا أو قيمــة الخســارة التــي تجنبهــا نتيجــة ارتكابــه المخالفــة، ويجــوز 

مضاعفــة القيمــة في حالــة تكــرار ارتــكاب المخالفــات.

المادة 147

ــوص  ــزاءات المنص ــن الج ــزاء م ــه ج ــدر بحق ــن ص ــكل م ــوز ل يج
عليهــا فى هــذا القانــون التظلــم منــه كتابــة لــدى الهيئــة خلال خمســة عشر 
ــض  ــة برف ــرار الهيئ ــتبر ق ــرار، ويع ــة بالق ــار كتاب ــخ إخط ــن تاري ــا م يوم
التظلــم نهائيــا ويجــوز الطعــن فيــه أمــام المحكمــة المختصــة ويعــتبر عــدم 

الــرد على التظلــم خلال شــهر مــن تاريــخ تقديمــه بمثابــة رفــض لــه.

رابعا : تسوية المنازعات بالتحكيم

المادة 148

يجــوز تســوية المنازعــات الناشــئة عــن الالتزامــات المقــررة فى هــذا 
ــوق المال عــن  ــون آخــر إذا تعلقــت بمعــاملات س ــون أو أى قان القان
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طريــق نظــام التحكيــم، وذلــك وفقــا للنظــام الخاص بالتحكيــم الــذي 
تضعــه الهيئــة.

الفصل الثانى عشر

أحكام عامة 

المادة 149

يجــوز للهيئــة تبــادل المعلومــات والمســتندات المتعلقــة بالمخالفــات 
ــة في  ــات المماثل ــات والهيئ ــة وبين الجه ــة بين الهيئ ــور الأوراق المالي في أم
الــدول الأخــرى، وذلــك وفقــاًً لما تقــدره الهيئــة في كل حالــة على حــده، 

ومــا تقتضيــه المصلحــة العامــة شريطــة تطبيــق مبــدأ المعاملــة بالمثــل.

ــات  ــات والهيئ ــع الجه ــم م ــرات تفاه ــع مذك ــة توقي ــون للهيئ ويك
ــا. ــاون بينه ــيق التع ــرى لتنس ــدول الأخ ــة في ال المماثل

ــة  ــات المقابل ــات والهيئ ــع الجه ــات م ــرام اتفاقي ــة إب ــوز للهيئ كما يج
في الــدول الأخــرى، وفقــاًً للأحــكام والإجــراءات المقــررة بالدســتور.

المادة 150

ــة،  ــة بالسري ــة بعمــل الهيئ ــات والمعلومــات المتعلق ــع كل البيان تتمت
ولا يجــوز الكشــف عنهــا إلا بموافقــة الهيئــة أو بموجــب أمــر مــن 

القــاضي.

لهــم  المرخــص  الأشــخاص  ومعلومــات  بيانــات  تتمتــع  كما 
للبيانــات  المقــررة  بالحمايــة  الماليــة  الأوراق  ســوق  فى  والمتعامــلين 
ــى  ــوال الت ــا إلا فى الأح ــف عنه ــوز الكش ــة، ولا يج ــخصية والسري الش

القــاضي. أمــر مــن  القانــون أو بموجــب  يجيزهــا 

المادة 150 مكرر

المقــررة على أربــاح  مــع عــدم الإخلال بالإعفــاءات الضريبيــة 
الــتصرف في الأوراق الماليــة الصــادرة مــن الشركات المدرجــة في ســوق 
الأوراق الماليــة، تعفــى مــن الضريبــة عوائــد الأوراق الماليــة والســندات 
وصكــوك التمويــل وكافــة الأوراق الماليــة الأخــرى المماثلــة، أيــاًً كانــت 

الجهــة المصــــــــدرة لها.

الفصل الثالث عشر

أحكام إنتقالية

المادة 151

ــة  ــوضين خلال ثلاث ــس المف ــاء مجل ــمية أعض ــوم بتس ــدر مرس يص
ــون. ــذا القان ــدار ه ــخ إص ــن تاري ــهر م أش

المادة 152

على الهيئــة أن تصــدر اللائحــة التنفيذيــة لهـذا القانــون خلال ســتة 
أشــهر مــن تاريــخ صــدور مرســوم تســمية مجلــس المفــوضين وتــنشر فى 

الجريــدة الرســمية.

المادة 153

ــات  ــوية المنازع ــأن تس ــكام المادة 164 تسرى بش ــن أح ــتثناء م اس
الناشــئة على تطبيــق هــذا القانــون بطريــق التحكيــم الأحــكام الــواردة 
والقواعــد  التحكيــم  لجنــة  بإنشــاء   1984 لســنة   2 رقــم  بالقــرار 
ــم. ــا للتحكي ــة نظام والإجــراءات المتبعــة أمامهــا إلى حين إصــدار الهيئ

المادة 154

ــت للأوراق  ــوق الكوي ــتبر س ــون يع ــذا القان ــكام ه ــب أح بموج
ــه ترتيــب أوضاعــه  ــة مرخصــة، وعلي ــة الحالى بورصــة أوراق مالي المالي
وفقــا لأحــكام هــذا القانــون ولائحتــه التنفيذيــة وبشــكل خــاص تلــك 
ــخ  ــط الترخيــص وذلــك خلال ســنة مــن تاري المتعلقــة بشروط وضواب

ــمية. ــدة الرس ــة فى الجري ــة التنفيذي نشر اللائح

وتكــون جميــع القــرارات والتعلــيمات والأنظمــة الداخليــة لســوق 
ــة ســارية المفعــول إلى حين إلغائهــا أو تعديلهــا  الكويــت للأوراق المالي

مــن قبــل الهيئــة وفقــا لأحــكام هــذا القانــون ولائحتــه التنفيذيــة.

المادة 155

تنتقــل المهــام الرقابيــة المقــررة فى هــذا القانــون إلى الهيئــة خلال ســتة 
أشــهر مــن تاريــخ نشر اللائحــة التنفيذيــة، وينتهــى بذلــك عمــل لجنــة 
ســوق الكويــت للأوراق الماليــة فى جانبــه الرقــابي. ولا يجــوز للبورصــة 
التــى حلــت محــل الســوق ولا للجنــة الســوق بعــد هــذا التاريــخ مبــاشرة 

أى اختصاصــات قررهــا هــذا القانــون للهيئــة.

المادة 156

تــؤول إلى الهيئــة كامــل الأصــول الماديــة والمعنويــة لســوق الكويــت 
ــة الســوق في  ــة عنــد صــدور هــذا القانــون، وتســتمر لجن للأوراق المالي
إدارتهــا إلى حين تــولي الهيئــة مهــام الإدارة، ويجــوز للهيئــة أن تعهــد 

ــة. ــت للأوراق المالي ــة الكوي ــة بورص ــا لشرك بإداراته

 - القانــون  سريــان  مــن  الأولى  الســنة  خلال   - الهيئــة  وتقــوم 
بتكليــف لجنــة استشــارية لتقييــم الأصــول الماديــة والمعنويــة لســوق 
ــى  ــا يبق ــة وم ــا للهيئ ــؤول منه ــا ي ــد م ــة، وتحدي ــت للأوراق المالي الكوي
منهــا للبورصــة. على أن تفــوض الهيئــة كل مــن البورصــة ولجنــة الســوق 
أو شركــة بورصــة الكويــت للأوراق الماليــة بــإدارة هــذه الأصــول، 
ــة التــي يقتضيهــا سير مرفــق البورصــة  ــة والمالي ــام بالمهــام الإداري والقي

خلال الــفترة الانتقاليــة.

معدلــة بالقانــون رقــم 22 لســنة 2015 النــص قبــل التعديــل : 
تــؤول إلى الهيئــة كامــل الأصــول الماديــة والمعنويــة لســوق الكويــت 
ــة الســوق فى  ــة عنــد صــدور هــذا القانــون. وتســتمر لجن للأوراق المالي
ــة خلال الســنة  ــة مهــام الإدارة. وتقــوم الهيئ ــولى الهيئ إدارتهــا إلى حين ت
الأولى مــن سريــان القانــون بتكليــف لجنــة إستشــارية لتقييــم الأصــول 
ــؤول  ــا ي ــد م ــة وتحدي ــت للأوراق المالي ــوق الكوي ــة لس ــة والمعنوي المادي
منهــا للهيئــة ومــا يبقــى منهــا للبورصــة. على أن تفــوض الهيئــة كل مــن 
البورصــة ولجنــة الســوق بــإدارة هــذه الأصــول والقيــام بالمهــام الإدارية 
ــة. ــفترة الأنتقالي ــى يقتضيهــا سير مرفــق البورصــة خلال ال ــة الت والمالي

المادة 157

دون إخلال بالأوضــاع الوظيفيــة المقــررة لموظفــى ســوق الكويــت 
هــؤلاء  يســتمر  القانــون،  بهــذا  العمــل  تاريــخ  فى  الماليــة  للأوراق 
الموظفــون فى العمــل لــدى الهيئــة بــذات الحقــوق والواجبــات القائمــة 
فى ذلــك التاريــخ ويتــم تســوية ودفــع مكافآتهــم عــن فترة عملهــم 
الســابقة بمعرفــة ســوق الكويــت للأوراق الماليــة، وتلتــزم الهيئــة بإعــادة 
تأهيــل وتســوية أوضــاع موظفــى ســوق الكويــت للأوراق الماليــة وفــق 

ــة. ــه التنفيذي ــون ولائحت ــذا القان ــل به ــات العم مقتضي

وتحــدد نســبة توظيــف الكويتــيين بحيــث لا تقــل نســبتهم عــن   75 



700

قانون اسواق المال

الفهرس الرئيسي

%   مــن إجمــالى عــدد العامــلين فى هيئــة ســوق المال وبورصــات الأوراق 
الماليــة ووكلات المقاصــة.

المادة 158

بموجــب أحــكام هــذا القانــون تعــتبر الشركــة الكويتيــة للمقاصــة 
وفقــا  أوضاعهــا  توفيــق  الشركــة  وعلى  مرخصــة،  مقاصــة  وكالــة 
لأحــكام هــذا القانــون ولائحتــه التنفيذيــة خلال ســنة مــن تاريــخ نشر 

ــة. ــة التنفيذي اللائح

المادة 159

بموجــب أحــكام هــذا القانــون تعــتبر الوســيط المالى المرخــص له فى 
ســوق الكويــت للأوراق الماليــة وســيطا ماليــا مرخصــا لــه فى البورصــة، 
وعلى الوســيط ترتيــب أوضاعــه وفقــا لأحــكام هــذا القانــون ولائحتــه 

التنفيذيــة خلال ســتة أشــهر مــن تاريــخ نشر اللائحــة التنفيذيــة.

المادة 160

الماليــة  الأوراق  جميــع  تعــتبر  القانــون  هــذا  أحــكام  بموجــب 
المدرجــة فى ســوق الكويــت للأوراق الماليــة مدرجــة فى البورصــة .

المادة 161

المرســوم  بموجــب  لها  المصرح  الاســتثمارية  الصناديــق  تعــتبر 
بقانــون رقــم 31 لســنة 1990مرخصــا لها بموجــب أحــكام هــذا 
القانــون ولائحتــه التنفيذيــة وعليهــا ترتيــب أوضاعهــا وفقــا لأحــكام 
القانــون ولائحتــه التنفيذيــة خلال ســتة أشــهر مــن تاريــخ نشر اللائحــة 

التنفيذيــة .

المادة 162

ــدى بنــك الكويــت المركــزى  تعــتبر شركات الإســتثمار المســجلة ل
والتــى تــزاول نشــاط إدارة أمــوال الــغير والمرخــص لها بــإدارة اســتثمارية 
مرخصــا لها بــإدارة أنظمــة اســتثمار جماعــي بموجــب أحــكام هــذا 
ــكام  ــا لأح ــه وفق ــب أوضاع ــا ترتي ــة وعليه ــه التنفيذي ــون ولائحت القان
اللائحــة  نشر  مــن  ســنة  خلال  التنفيذيــة  ولائحتــه  القانــون  هــذا 

التنفيذيــة .

المادة 163

أولاًً :- بعــد انتهــاء المراحــل الانتقاليــة المشــار إليهــا في هــذا القانون 
يلغــى العمــل بالقوانين ومراســيم القــوانين والمراســيم التالية : -

1- المرســوم الصــادر بتاريــخ 14 أغســطس 1983 بتنظيــم ســوق 
الماليــة . الكويــت للأوراق 

2- المرســوم الصــادر بتنظيــم تصفيــة عمليــات تــداول الأوراق الماليــة 
وغرفــة المقاصــة في ســوق الكويــت للأوراق الماليــــــــة الـمؤرخ 

بتاريــخ 27 ديســمبر 1986 .

الترخيــص لإنشــاء  القانــون رقــم  12  لســنة 1998 في شــأن   -3
والاســتثمار. الإجــارة  شركات 

4- المرســوم بالقانــون رقــم  31  لســنة 1990 في شــأن تنظيــم تــداول 
الأوراق الماليــة وإنشــاء صناديــق الاســتثمار .

5- القانــون رقــم  2  لســنة 1999 بشــأن الإعلان عــن المصالــح في 
أســهم الشركات المســاهمة .

الـمواد مــن  323 إلى 328  مــن قانــون  ثانيــاًً :- لا تسري أحــكام 
ــون . ــذا القان ــكام ه ــا أح ــق عليه ــي يطب ــات الت ــارة على البورص التج

ثالثــاًً :- تلغــى أحــكام الفصــل الخامــس والســادس مــن البــاب التاســع 
مــن قانــون الشركات .

المادة 164

يعــتبر هــذا القانــون ، قانونــا خاصــا كما تعــتبر أحكامــه أحــكام خاصــة 
، ويلغــى كل نــص فى قانــون عــام أو خــاص يتعــارض أحكامــه.

المادة 165

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القرار وينشر فى الجريدة 
الرسمية.

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 7 ربيع الأول 1431هـ

الموافق: 21 فبراير 2010م


